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 الإهداء

 

و إلى أمي و أبي الغاليين، و إلى جدتي التي ربتني و كانت لي سندا طيلة حياتي، وإلى 

  ءعمي إبراهيم الذي لم يبخل عني بشي

  .و إلى عماتي وأعمامي الآخرين و إلى كل أهلي الذين شجعوني للمضي إلى الأمام

 محمد و مهية و سماح  أكرم و عمرون: إلى كل أصدقائي و زملائي و أخص بالذكر

سمية، و مسعود و بيرم و وحيد و إلا كل من لم أذكرهم و القائمة طويلة، و ووعادل 

  .الذين أتمنى دوام علاقتي معهم

 .و إلى كل من قدم لي دعما ماديا و معنويا و لو من بعيد لإتمام هذا العمل

 

العياشي نصري  

    

  



 

   

   

                            شكر وعرفان                        

                                                                               

                                                                               

                                                                      

  أعانني الحمد  الذي وهبني التوفيق و السداد ومنحني الرشد و     

للدكتور بوكثير عبد الرحمن  بالشكرإنجازها، فإنني أتقدم على كتابة هذه المذكرة و 

                                     الذي أكرمني بقبول الإشراف على هذه المذكرة

  تصويب الأخطاءو ما أمدني به من نصح و    

  كما أشكر كافة الأساتذة الكرام الذين رافقوني طيلة مشواري الدراسي 

  .و الذين لهم الفضل الكبير في وصولي لهذه المرتبة من العلم 

   نصري العياشي 



  

  

  

  

  

 
  

  مقــــــــــــــــدمــــة

 
  

  

  

  

  



 أ 

  

  :مقدمة

الإدارة المحلية بصفة خاصة أحد ويعتبر موضوع التنظيم الإداري بصفة عامة،   

المواضيع التي تحظى بأهمية بالغة في القانون الإداري، فالتنظيم الإداري ضرورة لا بد منها 

يتحقق وواجباتها بصورة تمكنها من إنجاز أهدافها، وفي الدولة الحديثة، لكي تقوم بوظائفها 

ذلك عن طريق الجهاز الإداري للدولة، بشكل يسمح بتعدد أشخاصها الإدارية وبيان تشكيلها 

  .كيفية ممارستها لهذه الاختصاصاتوتحديد اختصاصاتها و

المركزية الإدارية : هماوقد تمزج بينهما وتتبع أغلب الدول في ذلك أحد الأسلوبين، و  

  .اللامركزية الإداريةو

ة الإدارية كأسلوب من أساليب التنظيم الإداري توحيد مختلف المركزيتستوجب   

عن طريق موظفين من أعوان  ومظاهر الوظيفة الإدارية في يد هيئة واحدة تمارسها بنفسها أ

تحتفظ الدولة كشخص اعتباري بكل و، وتحت سلطتها السلمية لحسابهاويعملون باسمها و

  .السلطة الإدارية

توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية "فتعرف بأنها أما اللامركزية الإدارية   

في اطار  مستقلة، بحيث تكون هذه الهيئات محلية أو مصلحية بين هيئاتوفي العاصمة 

  1".السلطة المركزيةوصاية  تحت ممارستها لوظيفتها الإدارية ،

تقوم اللامركزية كأسلوب في التنظيم الإداري على أساس الحد من حجم المهام  بينما

توزيع الصلاحيات بينها وبين سلطات لامركزية والوظائف التي تقوم بها السلطة المركزية، و

  .يعترف لها بالشخصية المعنوية ومرفقية، مستقلة نسبيا و إقليمية أ

                              
  .65ص ، 1983سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، مطبعة عين شمس،  1



 ب 

  

اللامركزية الإقليمية، وللامركزية المرفقية سلوب اللامركزية الإدارية صورتين هما اولأ

تحظى اللامركزية الإقليمية باهتمام النظم السياسية الحديثة في معظم الدول، وتقوم و

توزيع السلطات بين الهيئات واللامركزية الإدارية على مقومات هي النظام الانتخابي 

  .الرقابة الوصائيةواللامركزية 

الدول تبنت نظام اللامركزية الإدارية، فمنذ الاستقلال  نالكثير م الجزائر على غرارو  

في جميع  لها صلاحيات واسعة أوكلتوحدات لامركزية،وسعت إلى تأسيس تنظيمات 

  .الإصلاحاتخلال مسيرة من المجالات،

الجماعات المحلية كهيئة لامركزية، بهدف النهوض  الإصلاحاتقد مست هذه لو  

قام المشرع بتقسيم الجماعات المحلية إلى تنظيمين وبمشاريع التنمية على المستوى المحلي، 

التي هي مجال وجعل من البلدية قاعدة اللامركزية الإقليمية، والبلدية، وأساسين هما الولاية 

  .بحثناودراستنا 

قام المشرع بتكييف النصوص القانونية قاعدة اللامركزية لكون البلدية هي نظرا و  

  .الاقتصادية للبلاد عقب الاستقلالوالمنظمة لها تماشيا مع الظروف السياسية 

، الذي اعتبر 1967جانفي  18المؤرخ في  67/24 الأمرو أول قانون للبلدية هو

عديلات إلى غاية صدور قانون قد مر على قانون البلدية عدة توالبلدية الخلية القاعدية للدولة، 

البلدية هي " بأنها الأولىوالذي عرف البلدية في المادة المعمول به حاليا، 10-11البلدية 

القاعدية للدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة وتحدث  الإقليميةالجماعة 

جميع النصوص  وإنمالدية فحسب ولا نقصد بالنظام القانوني للبلدية قانون الب "بموجب قانون

القانونية بمختلف مراتبها بين مصادر القانون والتي تحكم تنظيم البلدية وصلاحياتها وعملها 

وقانون  الدستور ومختلف القوانين العضوية والعادية مثل قانون الانتخابات(ذلك ويدخل ضمن

سها رأعلى  يأتيح التنظيمية التي البلدية وقانون البيئة وقانون التهيئة والتعمير ومختلف اللوائ



 ج 

  

الذي يحدد صلاحيات البلدية  371-81المرسوم رقم المراسيم الرئاسية والتنفيذية مثل 

  . باب والرياضة واختصاصاتهما في مجال الش يةوالولا

  :أهمية البحث

السلطة التنفيذية تماسا مع شؤون المواطنين  الإداراتنظرا لكون البلدية من أهم 

وانشغالاتهم فان تكفلها بهذه الانشغالات الواسعة التي تتماثل من حيث سعتها الموضوعية مع 

القانونية التي تسمح لها  الأدواتتزود بمجموعة من  أنصلاحيات الحكومة بحيث يستوجب 

  .بحث العلمية لل الأهميةما يمثل  وبالقيام بهذه المهمة وه

التي تكرس  والأحكامفتتمثل في البحث في النظام القانوني للبلدية  العملية الأهمية إما

التي تقف عقبة دون  والأحكاموتعزز دور البلدية من خلال تكريس مقومات اللامركزية 

وبالتالي تحديد ،لهذا الدور وتجعلها مصلحة خارجية من مصالح الحكومة المركزية  أداءها

تكون لامركزية وما  أنالخلل في النظام القانوني لهذه الهيئة التي يفترض فيها  نمكام

بين النظام القانوني للهيئة وطبيعتها التي نص التناقضات الموجودة  إصلاحيستوجبه ذلك من 

  .عليها الدستور بأنها لامركزية 

  :التالية  للأسبابويرجع اختيارنا للموضوع 

 التي تحظى بأهمية  المواضيعومن الإشكاليات  البلدية واللامركزية له العديد موضوع

 .الدارسين في مجال القانون الإداريوكبيرة من الباحثين 

 الفعال للبلدية في حل انشغالات المواطنين محاولة معرفة الدور. 

  أكمل  التي تحول دون الوصول إلى تحقيق أهدافها علىوالعراقيل التي تواجه البلدية

 .وجه

 الاهتمام الشخصي بموضوع الجماعات المحلية، باعتبارها قاعدة اللامركزية. 

  



 د 

  

  :من الصعوبات التي واجهتنا أثناء دراسة هذا الموضوعو

  عدم :تميزه بالشمولية مما طرح العديد من الصعوبات منهاواتساع موضوع البحث

تحديد عدد و يتناولها التطرق إلى مختلف المسائل التيوالقدرة على حصر الموضوع 

قلة وى بنا إلى تجاوز العديد من النقاط المهمة في البحث، صفحات البحث مما أد

 .لكليةالمراجع المتوفرة في مكتبة ا

اللامركزية وبما أن هذه الدراسة ليست الأولى التي تتطرق إلى موضوع البلدية و  

 :هيوهذا الموضوع  الدراسات السابقة التي تطرقت إلىحيث أن هناك بعض 

آفاق، مذكرة و، تحولات اللامركزية في الجزائر حصيلة ة سي يوسف أحمددراس - 

 .2013ماجستير، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق، 

بحثت فيها عن تقييم مسار اللامركزية في الجزائر حيث تطرقت إلى النظام الانتخابي 

ة الوالي بالهيئات المنتخبة والرقابة الوصائية على وكل التعديلات التي طرأت عليه وعلاق

الأشخاص والهيئات وأعمالها، و بحثت كذلك عن أساليب توزيع الاختصاصات بين السلطة 

الوصية والهيئات المحلية والأسلوب المتبع من طرف المشرع الجزائري، واختصاصات 

ز الوالي عليها، وآفاق الهيئات المحلية ومظاهر ضعف وقوة الهيئات المحلية وسمو مرك

  .اللامركزية من حيث تعزيز مكانة الهيئات المنتخبة

مسار اللامركزية في الجزائر عرف تحولات عددية ومهمة تميزت "وتوصلت فيها إلى 

بالتذبذب والتردد بين الاتجاه نحو تعميقها وتكريسها والتراجع عنها مرة أخرى، وكانت 

  .وني البلدية والولاية من حيث التعديلات المدخلة عليهماتجربة اللامركزية مفيدة، في ظل قان

وتوصلت أيضا إلى أن قانون البلدية الجديد لم يحمل إلا إيجابيات قليلة، وأن قانون 

الولاية الجديد حسم في عزم السلطات المركزية على جعل الوالي محور للحياة الإدارية 

  .ومحركا للتنمية المحلية في الولاية



 ه 

  

الرقابة، مذكرة ماجستير، والجماعات المحلية بين الاستقلالية  لياني صليحة،دراسة مو -

 .2015جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 

فيها عن مظاهر الرقابة الإدارية على الجماعات المحلية عن طريق تعريف  بحثت

الرقابة الإدارية وصورها والرقابة السياسية والقضائية أيضا، وكيفية تشكيل المجالس المحلية 

وأسس توزيع الصلاحيات بينها وبين السلطة المركزية وصلاحيات رئيس المجلس الشعبي 

  .ضاالبلدي، وصلاحيات الوالي أي

وتوصلت فيها إلى أهمية الاستقلالية والرقابة بالنسبة للجماعات المحلية، حيث يعدان أهم 

  .الركائز التي تقوم عليها اللامركزية الإدارية

  :إشكالية البحث

قاعدة اللامركزية نظرا للمهام  2016لسنة تمثل البلدية حسب الدستور الجزائري   

القانونية التي تمكنها من  الأدواتعها بمجموعة كافية من ما يتطلب تمتوالثقيلة الموكلة لها وه

العلاقة  وصلاحياتها أ ولمطلوب سواء على مستوى تشكيلتها أهذه المهمة على الوجه ا أداء

  .ما نسميه بمقومات اللامركزية  وبينها وبين السلطة المركزية وه

  فهل كرس النظام القانوني للبلدية هذه المقومات ؟  - 

  :هذه الإشكالية الرئيسية عدة أسئلة هييتفرع عن و  

هل تكرس شروط انتخابات المجلس الشعبي، النظام الانتخابي الذي يعتبر من مقومات  -

 .اللامركزية

  انطلاقا من أن البلدية هي قاعدة اللامركزية، فما مدى استقلاليتها في ممارسة مهامها

 .في ظل وجود الرقابة الوصائية



 و 

  

من خلال  والمنهج التحليلياعتمدنا على المنهج الوصفي  الإشكاليةللإجابة عن هذه و  

وقانون 10-11تحليل العديد من مواد قانون البلدية التعريف بمقومات اللامركزية وكذلك 

  :قمنا بتقسيم الدراسة إلى فصلين من خلال الخطة التاليةحيث  10-16الانتخابات 

ذلك ولمقومات اللامركزية  ياهيمحيث خصصنا الفصل الأول لدراسة الإطار المف  

، أما في المبحث الثاني الانتخابيبتقسيمه إلى ثلاث مباحث، أولهما تطرقنا فيه إلى النظام 

  .الهيئات اللامركزيةوة الاختصاصات بين الإدارة المركزيوفتناولنا فيه توزيع السلطات 

الثاني مدى تكريس في الفصل و، ه الرقابة الوصائيةأما المبحث الثالث فتناولنا في  

مه إلى ثلاث مباحث أولهما تطرقنا يذلك بتقسوالنظام القانوني للبلدية لمقومات اللامركزية 

في المبحث الثاني و، الانتخابي فيه إلى تكريس النظام القانوني للبلدية على مستوى النظام

لثالث في المبحث او، ي للبلدية على مستوى توزيع الاختصاصاتتكريس النظام القانون

  .تكريس النظام القانوني للبلدية على مستوى الرقابة الوصائية 

  

  

  

  

  



 

 

  

 

الأولالفصـل   
 

  

الإطار المفاهيمي لمقومات 

 اللامركزية
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  الإطار المفاهيمي لمقومات اللامركزية: الأولالفصل 

تعتبر اللامركزية في وقتنا الحاضر، من الأسس التي تقوم عليها الدول الديمقراطية الحديثة، 

تختلف الدول في درجة الأخذ بالنظام ، وون الدول، لا يمكن الاستغناء عنهؤنظاما إداريا لتسيير شو

 *الفدرالية بأقصى أنواع اللامركزية على المستوى السياسي، كالدول اللامركزي، فهناك الدول التي أخذت

 وبالتالي كل سلطة مستقلة استقلالا) تشريعية، تنفيذية، قضائية(حيث تمس اللامركزية كل سلطات الدولة 

ة، حيث يكون منح الإداريول التي لم تتجاوز حدود اللامركزية هناك الدعن السلطة الأخرى، وتاما 

ظهرت أنظمة تتوسط و ،الموحدةو **هذا في الدول البسيطةفقط، و الإداريفي حدود التسيير  الصلاحيات

توزيع "اللامركزية بأنها  ،وتعرف1الإقليميةو أ ***الثاني، يطلق عليها تسمية الدول الجهويةو الأولالنظام 

مصلحية مستقلة، بحيث و بين هيئات محلية أوة بين الحكومة المركزية في العاصمة، الإداريالوظائف 

  2."رقابة الحكومة المركزيةوة، تحت إشراف الإداريتكون هذه الهيئات في إطار ممارستها لوظيفتها 

بعض الصلاحيات التي تقوم بممارستها بصفة مستقلة، لكنها تبقى  حيث تمنح الهيئات المحلية  

قليمية واللامركزية اللامركزية الإ: للامركزية صورتان أساسيتان هماخاضعة لرقابة السلطة المركزية، و

الاعتراف من قبل المشرع بالشخصية المعنوية :"المحلية بأنهاو تعرف اللامركزية الإقليمية أالمرفقية، و

حية بقدر كبير المصالح الملمرافق ووحدات، بتسيير وإدارة الالمستقلة للأجهزة المحلية مع السماح لهذه ال

ان سكترتكز اللامركزية المحلية على الفكرة الديمقراطية التي تنص على إعطاء كل من الاستقلالية، و

مع إقرار المشرع بأن المجالس التي  ،مرافقهم بأنفسهموإدارة شؤونهم  الحق في وحدة محلية

                              
  .الدول الفدرالية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا *

  .فرنسا والجزائر: الدول البسيطة مثل **
  .إيطاليا وإسبانيا: الدول الجهوية مثل ***

، مذكرة ماجستير، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، تحولات اللامركزية في الجزائر حصيلة وآفاقف أحمد، سويسي  1

  5.، ص2013، والعلوم السياسية الحقوقكلية 
  65 .ص المرجع السابق،لطماوي،سليمان محمد ا 2
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من بين  ختيارها عن طريق الانتخابايجب أن يتم  إرادة الأشخاص المعنوية المحلية تمثل

  1."سكان الوحدات المحلية

عدة مرافق، و اختصاص هيئات مستقلة بإدارة مرفق أ"يقصد باللامركزية المرفقية و  

، كأن يقر المشرع بأن مرفقا من المرافق 2"لتقديم الخدمات الضرورية على مستوى الدولة

بعيدا عن الأسلوب المركزي، فتقوم السلطة  الكهرباء من الأفضل أن يسيرو العامة، كالبريد أ

تنظيم مستقل، من أجل ضمان حسن سيره والتشريعية بمنح هذا المرفق الشخصية المعنوية 

  3.ته في إشباع الحاجات العامة للمواطنينءكفاو

التي تتمثل في النظام ولقيام النظام اللامركزي لابد من توافر العديد من المقومات، و  

السلطة وبين الهيئات اللامركزية  توزيع الاختصاصاتوالرقابة الوصائية والانتخابي، 

أساليب تحديد نتائج الانتخابات والنظم الانتخابية  الأوللهذا سنفصل في المبحث والمركزية، 

الهيئات وأساليب توزيع السلطة بين الإدارة المركزية  إلىفي المبحث الثاني سنتطرق و

في المبحث الثالث فسنتناول وتمد من طرف المشرع الجزائري، الأسلوب المعواللامركزية، 

     .أهدافهاوحدودها وتمييزها وتعريف الرقابة الوصائية 

  

  

                                                                  

                              
، 2001، الإسكندريةمحمد رفعت عبد الوهاب وحسين عثمان محمد، مبادئ القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية،  1

  161.ص 
  143 .، ص2009هاني علي الطهراوي، القانون الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  2
  162- 161.محمد رفعت عبد الوهاب، وحسين عثمان محمد، المرجع السابق، ص  3
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  النظام الانتخابي: الأولالمبحث 

السلطة السياسية  إلىتعدد منذ القدم الأساليب التي يصل عن طريقها الحكام وتنوعت   

الأسلوب وتتمثل هذه الأساليب في الأسلوب الوراثي المعتمد في الأنظمة الملكية، و،في الدولة

هي الطريقة والبيعة و، أسلوب الاختيار والعنف، والاستبدادي الذي يعتمد على استعمال القوة 

أخيرا النظام الانتخابي المعتمد حاليا في وها المسلمون في اختيار الخليفة، التي كان يعتمد

العدل في اختيار ويمكن القول أن أفضل نظام يحقق الشفافية و، 1معظم الأنظمة السياسية

  .النظام الانتخابي الحالي، نظرا للكيفية المعتمدة في عملية الانتخابو ممثلي الشعب ه

الطريقة التي تمكن الشعب من اختيار الأشخاص و الوسيلة أ"ف الانتخاب بأنه رعيو  

مثل  الإداريسواء على المستوى 2،"الذين تسند إليهم مهمة ممارسة الحكم نيابة عنه

، 3على المستوى السياسي مثل الانتخابات الرئاسيةو أ) الولايةوالبلدية (الانتخابات المحلية 

في ونتخابية، النظم الا إلى الأولرق في المطلب لتوضيح النظام الانتخابي أكثر، سنتطو

  .أساليب تحديد نتائج الانتخابات إلى المطلب الثاني

  النظم الانتخابية: الأولالمطلب 

ساس أالانتخابية يمكن تصنيفها على  الأنظمةتعتمد الدول على صور مختلفة من   

لمعيار الشخصي ا الأولل في الفرع حيث سنفص الإجرائيالمعيار الشخصي والمعيار 

                              
، 4الأمين شريط، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طـ 1

  212 .، ص2005
، 2010الجزائر،  عين مليلةالهدى للطباعة والنشر،، التنظيم الإداري، دار 1علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري، ج 2

  111 .ص
  212.الأمين شريط، المرجع السابق، ص  3
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الانتخاب الفردي  إلىالانتخاب المقيد والانتخاب العام وكذلك  إلىوسنتطرق في ذلك 

الذي سنذكر فيه  الإجرائيالمعيار  إلىوالانتخاب على القائمة وفي الفرع الثاني سنتطرق 

  الانتخاب المباشر والانتخاب غير المباشر والانتخاب السري والعلني 

  تصنيف النظم الانتخابية على أساس المعيار الشخصي : الأول الفرع

بالأشخاص نقصد بالمعيار الشخصي في تصنيف النظم الانتخابية اعتماد معايير تتعلق 

انتخاب المقيد والانتخاب العام  إلىالمترشحين ويمكن تقسيمها حسب هذا المعيار  والمنتخبين أ

  .   وكذلك الانتخاب الفردي والانتخاب على القائمة 

  العام نتخابالاوالمقيد  نتخابالا: أولا

 :المقيد نتخابالا  . أ

 :أخذ شكلين هماالمقيد ي الانتخابإن   

يشترط هذا القيد توافر مبلغ مالي معين حتى يستطيع المواطن ممارسة  :القيد المالي .1

سلطة معينة، بحيث يتعين عليه أن يكون مالكا لثروة مالية، حيث يربط هذا القيد امتلاك 

يكون قد أثبت قدرته في والشخص لتلك الثروة دليل على كفاءته في إدارة مصالح الدولة، 

يد يخالف مبدأ المساواة، بحيث يسمح لفئة واحدة من ، لكن هذا الق1الحفاظ على أمواله

 .المجتمع  بتولي السلطة وهي طبقة الأغنياء دون غيرها

                              
، 2008، 9.ط، المطبوعات الجامعية، الجزائر ديوان،  2.جسعيد بوشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، 1

  103 .ص
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معناه اشتراط قانون الانتخاب توفر شروط في المواطن حتى يتم انتخابه،  :قيد الكفاءة .2

 ، وقد استعملت هذه الطريقة في1شهادة معينة لدى المترشح وكتوفر مستوى من التعليم أ

الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان يشترط في الزنوج القدرة على قراءة الدستور 

يمكن القول بأن الهدف من وضع هذا و، 2هذا يرجع لأسباب عرقيةوتفسيره، والأمريكي 

 .منح حق الانتخاب لفئة معينة على حساب فئة أخرى والقيد ه

 :العام نتخابالا  . ب

شرط عدم والسن، والعام لكل مواطن، توفرت فيه شروط الجنسية  يسمح الانتخاب  

يشمل كل المواطنين الذين بلغوا السن المحددة في  والمدنية، فهوحرمانه من الحقوق السياسية 

لا يقوم على التمييز وهوحصلوا على جنسية البلد الذي ترشحوا فيه للانتخابات، والقانون، 

قد ووم على المساواة، حيث يمنح لكل مواطن صوتا واحدا، هوة نظام يقوالمرأة وبين الرجل 

  1963.3تم تكريس نظام الاقتراع العام في الجزائر بعد الاستقلال سنة 

  الانتخاب بالقائمةوالانتخاب الفردي : ثانيا

 :الانتخاب الفردي  . أ

ا دوائر انتخابية صغيرة، يتم تمثيله إلىتقسيم الدولة يقوم هذا النظام الانتخابي على   

من مميزات هذا النظام وبنائب واحد، فيقوم الناخبون بالتصويت على شخص واحد لا غير، 

أنه يتسم بالبساطة، لأنه يقوم بتسهيل مهمة الناخب في اختيار مرشحه الذي يراه مناسبا 

                              
  104 .، صالسابقالمرجع سعيد بوشعير،   1
  216 .، المرجع السابق، صشريطالأمين  2
، ص 2016بوكرا إدريس، المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظم السياسية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  3

.331-332  
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من عيوبه إمكانية تفضيل الناخب في بعض الحالات لمصلحته وللمنصب الانتخابي، 

الكثير من مصالح  ضياع إلىهذا ما يؤدي و، 1حة الوطنيةالشخصية على حساب المصل

  .المواطنين

 :بالقائمة الانتخاب  . ب

دوائر انتخابية كبيرة، لا يشترط فيها أن تكون متساوية، يقوم  إلىالدولة  فيه تقسم  

لة في هذه الحاوالقوائم الانتخابية،  وبتمثيلها عدد كبير من النواب الموجودين ضمن القائمة أ

بحسب تعدادها السكاني، ومن مميزات هذا النظام أنه  دائرة عدد من المقاعد يعطى لكل

، يعطي القدر الكبير من 2يسمح بتمثيل الأقليات، حيث تدرج بعض أسماء ممثليها في القائمة

من عيوبه أن عملية اختيار النواب وقلة الضغط عليهم، والحرية للنواب في ممارسة مهامهم 

الأحزاب، حيث يصبح الناخبون مجرد مصادقين على القوائم  إلىتنتقل من الناخبين 

تمثيل  إلىيصبح كذلك المنتخب تابع لحزبه تبعية شديدة، حيث يميل والمعروضة عليهم، 

 3.الحزب أكثر من تمثيل من انتخبه

   الإجرائيالمعيار  أساستصنيف النظم الانتخابية على : لفرع الثانيا

المتبعة فيها  الإجراءات أساستصنيف النظم الانتخابية على  الإجرائينقصد بالمعيار 

الانتخاب  إلىالانتخاب المباشر وغير المباشر و إلىحيث يمكن تصنيفها حسب هذا المعيار 

  العلني والانتخاب السري 

  

                              
  109 .، المرجع السابق، صسعيد بوشعير 1
  228 .، المرجع السابق، صالأمين شريط 2
  229 .المرجع نفسه، ص 3
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  غير المباشروالانتخاب المباشر : أولا

سيادة في فقا لصاحب الترتبط ممارسة حق الانتخاب بطبيعة النظام الدستوري والسياسي و

  .الانتخاب غير المباشر وبأسلوب الانتخاب المباشر أخذ ،مما يترتب عنه أما الأالدولة

دون واسطته لاختيار وذلك الانتخاب الذي يقوم به الناخبون مباشرة  وه:الانتخاب المباشر  . أ

تعتمد و، 1الشعبيةيعد هذا النظام نتيجة منطقية للأخذ بنظرية السيادة ونوابهم،  وممثليهم أ

  .الرئاسية وعليه معظم الأنظمة الانتخابية، سواء تعلق الأمر بالانتخابات التشريعية أ

عنه، ) مندوبين(بواسطة هذا النظم يقوم الناخب باختبار ممثلين :الانتخاب غير المباشر  . ب

لتعبير يعاب عليه أنه لا يسمح للمواطن باوالممثلين،  ويقومون نيابة عنه باختيار النواب أ

 .الجزائر تعتمد على الانتخاب المباشرو، 2اختيارهوالحقيقي عن إرادته 

  العلنيوالانتخاب السري : ثانيا

يكون الاقتراع سريا عندما يقوم به الناخب في معزل عن هيئة الناخبين، :الانتخاب السري  . أ

هذا وتكون في غلاف مغلق، ويشترط أن يضع الناخب ورقته بنفسه، حتى لا يتم فتحها، و

يضمن هذا النوع من الاقتراع حماية الناخب و، 3الاقتراع مكرس في القانون الجزائري

 .من كل أنواع الضغط التي يمكن أن يتعرض لها

 وممثليهم، أ ويكون الانتخاب علنيا عندما يختار الناخبون نوابهم أ:نيالانتخاب العل  . ب

بطريقة مكشوفة، وم الجمهور، أماواختياراتهم بصفة علنية ويقومون بالتعبير عن آرائهم 

                              
  109-108.، المرجع السابق، ص سعيد بوشعير 1
  224 .، المرجع السابق، صشريطالأمين  2
  334 .، المرجع السابق، صبوكرا إدريس 3



الإطار المفاهيمي لمقومات اللامركزية ــــــــــ:الفصل الأول  

 

15 

 

لقد كان معتمدا في القديم لكنه و، 1حيث تسمح هذه الطريقة بمعرفة النائب الذي تم اختياره

 2.أثبت عجزه، بحيث يسمح لأصحاب السلطة بالانتقام من معارضيهم

  أساليب تحديد نتائج الانتخابات: المطلب الثاني

إن المنتخبين في السلطات العامة لهذا فتحديد من يمثل  ون الهدف من الانتخاب هإ  

سلوبين هما يتم تحديد نتائج الانتخابات وفق أهمية كبيرة، ولأسلوب تحديد نتائج الانتخاب أ

  .وأسلوب التمثيل النسبي في الفرع الثاني الأولأسلوب الأغلبية الذي سنتناوله في الفرع 

  الأغلبية أسلوب: الأولالفرع 

الانتخاب  يستعمل في غالب الأحيان في نظام ة، حيثالأكثر سهول الأسلوب وه  

المترشحين إذا كانت الدائرة يمثلها أكثر  وهذا يسمح للمترشح أوالانتخاب بالقائمة، والفردي 

لنظام الأغلبية و، 3من واحد، الذي يحصلون على أكثر الأصوات بالفوز في الانتخابات

  .ةالأغلبية النسبيوالأغلبية المطلقة : صورتان هما

  ية المطلقةبالأغل: أولا

القائمة المترشحة، على أكثر من نصف  ويشترط القانون هنا حصول المترشح أ  

، وإذا لم يحصل المترشح على 1+%50الذين قاموا بالتصويت أي  وأصوات المسجلين، أ

في غالب الأحيان يتم الاكتفاء بدور وثالث  و، يتم إجراء دور ثاني أالأولالأغلبية في الدور 

                              
  222.، المرجع السابق، ص شريطالأمين  1
  111.، المرجع السابق، ص سعيد بوشعير 2
  112.، ص المرجع نفسه 3
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 وفي هذه الحالة يعتبر فائزا من حصل على أكبر عدد من الأصوات، حتى ولوثاني فقط، 

  1.كانت بأغلبية بسيطة

  الأغلبية البسيطة: ثانيا

المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات،  وتفوز القائمة أ في هذه الصورة  

إن كانت مجموع الأصوات التي تحصلوا عليها تتجاوز وحتى  أكثر من المتنافسين الآخرين،

صوتا،  25) ج(أصوات، حزب  10) ب(صوتا، حزب  30) أ(حزب : عدد أصواته، مثال

أكثر من ) ج(و) ب(على الرغم من أن مجموع أصوات ) أ(في هذه الحالة يفوز حزب 

  .2في انجلترا أصواته ويطبق هذا النظام

لكن هذه الطريقة لها عيوب لأنها لا تعطي أي أهمية للأصوات الأخرى رغم أهميتها،   

بالتالي تتعارض مع مبادئ الديمقراطية التي تقضي بتمثيل جميع فئات الشعب في و

  3.البرلمان

حيث سنتطرق في هذا الفرع الى تعريف أسلوب نظام  التمثيل النسبي أسلوب :نيالفرع الثا

                                                                                               ولا  وتطبيقاته ثانياالتمثيل النسبي أ

  التمثيل النسبي المقصود بأسلوب: أولا

يتم توزيع لمقاعد في هذا النظام على حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل   

لا يمكن تطبيقه في الانتخاب والانتخاب بالقائمة فقط، يطبق هذا النظام في نظام وقائمة، 

                              
  231-230.، المرجع السابق، ص شريطالأمين  1
  230.ص ، لمرجع نفسها2
  .113 .صالمرجع السابق ، ، سعيد بوشعير 3
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لا يصلح في الانتخابات والمحلية والفردي، أي أن يصبح في الانتخابات التشريعية 

أنه إذا كانت هناك دائرة : يطبق في الدول التي تعتمد التعددية الحزبية، ومثالهو، 1الرئاسية

لحزب  %20و، )أ(لحزب  %60ج عن أسفرت النتائوأحزاب  4وجد بها يونواب  10لها 

يفوز ) أ(حزب : يتم توزيع المقاعد كالآتيو، )د(لحزب  %10و، )ج(لحزب  %10و، )ب(

بمقعد ) د(حزب وبمقعد واحد، ) ج(حزب ومقاعد،  2يفوز بـ ) ب(حزب ومقاعد،  6بـ 

  2.يعتمد نظام المزج بين القوائم والنظام النسبي قد يأخذ بالقوائم المغلقة، أوواحد 

  التمثيل النسبي أسلوب تطبيقات: ثانيا

التمثيل النسبي سهلا، لكنه يطرح العديد من المشاكل على مستوى  أسلوب ويبد  

ويرى تمثيل توجهات الآراء السياسية للناخبين، وتمثيل الأقليات،  إلىيهدف  والتطبيق، فه

داته التقنية، خاصة فيما من الصعوبات بسبب تعقي والأستاذ أحمد المالكي أن هذا النظام لا يخل

  4.توزيع الباقيويتعلق بالبحث عن المعامل الانتخابي 

 :طرق توزيع المقاعد  . أ

 :يتم توزيع المقاعد بين المتنافسين حسب الطرق الآتية  

تقسم الأصوات المعبر عنها، تبعا لهذه الطريقة على عدد المقاعد في  :المعامل الانتخابي .1

الدوائر الانتخابية، وينقص من عدد الأصوات المعبر عنها، أصوات القوائم التي لم 

في المائة على الأقل، من الأصوات المعبر عنها بالنسبة لانتخاب  7تحصل على نسبة 

في  5القوائم التي لم تحصل على وئي، المجلس الولاوأعضاء المجلس الشعبي البلدي 

                              
  343.، المرجع السابق، ص بوكرا إدريس 1
  114 .المرجع السابق، ص ،سعيد بوشعير 2

  344.، المرجع السابق، ص سبوكرا ادري 4
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النتيجة المتحصل عليها من والمائة بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني 

الأصوات المعبر عنها : ، مثال1عملية قسمة الأصوات تسمى المعامل الانتخابي

 .50.000= 8÷ 400.00و، المعامل الانتخابي ه8عدد المقاعد و 400.000

عدد  ويعود الأمر هنا المشرع الذي يحدد عن طريق القانون ما ه :الموحدطريقة العدد  .2

كأن ينص : الأصوات الواجب الحصول عليها، للفوز بمقاعد في الدائرة الانتخابية، مثال

إذا وصوت،  50.000القانون على أنه من أجل الفوز بمقعد لا بد من الحصول على 

÷  150.000ومقاعد هصوت، يكون عدد ال 150.000حصل حزب ما على 

 2.مقاعد 3= 50.000

تتم هذه الطريقة بتقسيم جميع الأصوات المعبر عنها على  :عامل الوطنيمطريقة ال .3

هي والمستوى الوطني على عدد المقاعد في كل الوطن، بعد معرفة المعامل الوطني، 

يلا، مما يعطي تشبه تماما طريقة العدد الموحد، لكنها قليلة الاستعمال، لأنها تأخذ وقتا طو

 3.الفرصة للغش

 :ق توزيع البقاياطر  . ب

القوائم المشاركة غالبا ما وعند الانتهاء من عملية توزيع عدد المقاعد على الأحزاب   

يتم توزيع الباقي بطريقتين والأصوات للأحزاب المشاركة وتكون هناك بقايا من المقاعد 

  :هما

نظام لا يعتمد على أسلوب الجمع الوطني، وإنما في  وه :الأقوى ونظام الباقي الأكثر أ .1

 وه 20.000أن صوت، معناه  100.000ومقاعد  5الدائرة الواحدة، فإذا كانت هناك 

                              
  346-345.، المرجع السابق، ص بوكرا ادريس 1
  332.، المرجع السابق، ص طشريالأمين  2
  333 .ص، المرجع نفسه3
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 50في حالة ما إذا حصل أحد الأحزاب على والعدد الموحد للحصول على مقعد واحد، 

المقاعد من يحصل على وآلاف صوت،  10يبقى له وألف صوت معناه أن له مقعدين 

ألف   43حصل على ) أ(حزب : الذي يحصل على أكثرية الأصوات، مثال والمتبقية ه

حزب وألف صوت،  19) ج(حزب وألف صوت،  28حصل على ) ب(حزب وصوت، 

 :ألف صوت فالتوزيع يكون كالتالي 100وآلاف صوت، المجموعة ه 10) د(

 .صوتآلاف  3يبقى ومقاعد  2= ألف صوت  43الحزب الذي حصل على  - 

 .آلاف صوت 8يبقى ومقعد  1= ألف صوت  28الحزب الذي حصل على  - 

 .ألف صوت 19يبقى ومقعد  0= ألف صوت  19الحزب الذي حصل على  - 

 .آلاف صوت 10يبقى ومقعد  0= آلاف صوت  10الحزب الذي حصل على  - 

حيث يحصلان على مقعد لكل ) د(و) ج(الحزب  إلىبالتالي فالباقي من المقاعد يؤول و

 1.منهما

في هذه الطريقة تقسم عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب  :نظام المعدل الأقوى .2

الحزب ومقعد من المقاعد المتبقية،  إلىعلى عدد المقاعد التي حصل عليها، بالإضافة 

 2.أكبر من غيره يأخذ المقعد المتبقيوالذي يكون له معدل أقوى 

  

 

                              
  116 .، المرجع السابق، صسعيد بوشعير 1
  235.، المرجع السابق، ص شريطالأمين  2



الإطار المفاهيمي لمقومات اللامركزية ــــــــــ:الفصل الأول  

 

20 

 

الاختصاصات بين الإدارة المركزية وتوزيع السلطات : المبحث الثاني

  الهيئات اللامركزيةو

يعد توزيع الاختصاصات ما بين السلطة المركزية والهيئات اللامركزية معيارا مهما   

في الحكم على مدى تكريس النظام اللامركزي على مستوى الهيئات المحلية عن طريق 

في توزيع  الأساليبوتتنوع  هيئات محلية متميزة عن المصالح الوطنية حيث تتعدد إنشاء

 والأسلوبالفرنسي  الأسلوبالاختصاصات بين السلطة المركزية والهيئات اللامركزية فهناك 

في المطلب وأساليب توزيع الاختصاصات،  إلى الأولحيث سنتطرق في المطلب  الانجليزي،

  .الأسلوب المعتمد من طرف المشرع الجزائري إلىالثاني 

  أساليب توزيع الاختصاصات: الأولالمطلب 

بين وة بين السلطة المركزية الإداريإن أغلب الدول التي تعتمد على توزيع الوظائف   

 والأسلوبالفرنسي  الأسلوب هماوالإدارة اللامركزية، نجدها تأخذ بأحد الأسلوبين 

في توزيع الاختصاصات بين  الأسلوب الإنجليزي الأولسنتناول في الفرع الإنجليزي،و

  .في الفرع الثاني الأسلوب الفرنسيو سلطة المركزية والهيئات اللامركزيةال

  الأسلوب الإنجليزي: الأولالفرع 

اختصاصات الهيئات اللامركزية على سبيل بتحديد  في هذا الأسلوب يقوم المشرع  

  1.الحصر، ضمن قائمة يوردها في متن قوانين الإدارة المحلية

                              
  107 .، ص2008، 1، دار وائل للنشر، الأردن، ط1حمدي القبيلات، القانون الإداري، ج 1
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يترتب عليه أن والولايات المتحدة الأمريكية، والأسلوب المتبع في إنجلترا  وهو  

الهيئات اللامركزية لا يمكنها أن تمارس أي نشاط آخر، غير منصوص عليه في 

  1.صدور تشريع خاص بذلك والطريقة الوحيدة لممارسة أي نشاط جديد هوالقانون،

يئات اللامركزية تعتبر تلقائيا الاختصاصات التي لم ينص عليها ضمن صلاحيات الهو  

  2.من اختصاص السلطة المركزية

  :للأسلوب الإنجليزي الحصري عدة مزايا أهمهاو  

أن هذا الأسلوب يعطي الهيئات المحلية الاختصاصات التي يمكنها ممارستها على  -

الاختصاصات التي لا تقدر عليها تبقى تحت إدارة الهيئة المركزية، وأحسن وجه، 

 3.الأسلوب الاستقلال الملحي لاقترانه عادة برقابة مركزية مخففة يدعم هذاو

 4.الإدارة المحليةويقضي على ظاهرة تنازع الاختصاص بين الأجهزة المركزية  -

  :للأسلوب الإنجليزي عيوب نذكر منهاو  

ستطيع ممارسة صاصات الهيئات المحلية، بحيث لا تصعوبة تعديل اخت -

غاية  إلىبرلمان،  وهذا ما يستغرق وقتا طويلا اختصاصات جديدة، لم يصدرها ال

 .تعطل مصالح المواطنين إلىهذا ما يؤدي و، 5صدور التشريع

                              
  80 .، ص2000-1999محمد أحمد فتح الباب، مبادئ القانون الإداري، التنظيم الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة،  1
 الحقوق كليةاستر، جامعة محمد خيضر بسكرة، ، مذكرة مالإدارة المحلية بين الاستقلالية والرقابةشتيح إيمان العباسية، 2

   26.، ص2015-2014، والعلوم السياسية
مذكرة  ، دراسة في ظل قانوني البلدية والولاية الجديدين،الجماعات المحلية بين الاستقلالية والرقابةملياني صليحة،  3

  55 .، ص2015- 2014، والعلوم السياسية ماجستير، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، كلية الحقوق
  228 .، ص2، ط2007عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  4
  56-55 .، المرجع السابق، صصليحةملياني  5
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القضاء على روح المبادرة لدى الجماعات المحلية، بإنشاء المرافق التي لا تدخل  -

 1.صلاحياتها الممنوحة لها في التشريعوضمن اختصاصاتها 

الجماعات المحلية في إنشاء مرافق جديدة،  قد يكون الغرض من التضييق في حقو  

هذا قد يعتبر ميزة وإعطاؤها الاختصاصات التي تستطيع القيام بها على أحسن وجه فقط،  وه

  .ليس عيباو

  الأسلوب الفرنسي: الفرع الثاني

مطلقا، في كل ما يتعلق وأسلوب يجعل اختصاصات الهيئات المحلية عاما  وه  

عكس الأسلوب  وبالتالي فهواستثناه القانون بنص صريح، بالمصالح المحلية، إلا ما 

، فيمكن 2الإنجليزي، حيث أن تدخل الأجهزة المركزية في الشؤون المحلية مقيد بنص قانوني

الإقليم الخ، والتعليم والسكن وللإدارة المحلية القيام بجميع المسائل التي لها علاقة بالصحة 

  3.ذاتيا بل تبقى خاضعة للرقابة التي حددها القانونهذا لا يعني أنها مستقلة استقلالا و

يترتب على ذلك أنه لا يمكن للأجهزة المركزية ممارسة أي اختصاص من و  

إلا اعتبر ذلك تدخلها غير شرعي يستوجب واختصاصات الهيئات المحلية إلا بنص صريح، 

  4.البطلان

  :للأسلوب الفرنسي مزايا نذكر منهاو  

                              
  229 .المرجع السابق، ص اري،الوجيز في القانون الإد،وضيافعمار ب 1
مسعود شهيوب، أسس الإدارة المحلية وتطبيقاتها على نظام البلدية والولاية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  2

  127 .الجزائر، د س، ص
  227 .المرجع السابق، ص الوجيز في القانون الاداري،،وضيافعمار ب  3
  127 .، المرجع السابق، صمسعود شيهوب 4
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تخفيف الضغط عنها، فهي تقوم بإصدار قانون وتسهيل عمل السلطة التشريعية  -

 1.بذلك لا تضطر لإصدار قوانين جديدةوشامل للإدارة المحلية، 

تمكين الهيئات المحلية من الابتكار، وفق ما تقتضيه حاجيات المواطنين في أسرع  -

 2.وقت دون التقيد بنص

  :للأسلوب الفرنسي عيوب أيضاو  

عدم  إلىذلك يرجع وتنازع في الاختصاص،  إلىن يؤدي هذا الأسلوب يمكن أ -

 .أي تقسيم آخر والولايات أوتحديد صلاحيات البلديات 

عدم وضوحها بدقة، يصعب من عمل الإدارة المحلية، في وإن إطلاق الصلاحيات  -

 3.ظل عدم وجود معيار مميز للشؤون الوطنية عن الشؤون المحلية

المالية، واصات الممنوحة للوحدات المحلية مع قدرتها البشرية قد لا تتلاءم الاختص -

  4.مما يجعلها تقع في عجز

الأسلوب المعتمد في توزيع الاختصاصات من طرف المشرع : المطلب الثاني

  الجزائري

يع الاختصاصات بين زغداة الاستقلال اعتمد المشرع الجزائري على أسلوبين في تو  

المحلية، حيث اعتمد على الاتجاه الاشتراكي غير أن المحتوى الإدارة والسلطة المركزية 

 وبعد التوجه نحوالاجتماعية، ويف وفقا للنموذج اليوغسلافي من الناحية الاقتصادية كُ

                              
  57 .، المرجع السابق، صةلياني صليحم 1
  227 .المرجع السابق، ص الوجيز في القانون الاداري،،وضيافعمار ب 2
  228 .، صنفسهالمرجع  3
  58 .ص، المرجع السابق، ملياني صليحة4
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 الأولفرع سنتطرق في ال لجزائري على الأسلوب الفرنسي،الاقتصاد الحر اعتمد المشرع ا

التحول  ظل الفرع الثاني الأسلوب المعتمد في فيوعهد الاشتراكية  الأسلوب المعتمد في إلى

  .الديمقراطي

  الأسلوب المعتمد في عهد الاشتراكية: الأولالفرع 

هذا و،لقد اعتمد المشرع الجزائري في المرحلة الاشتراكية على الأسلوب اليوغسلافي  

الفقرة  96التي أشتقت حرفيا من نص المادة  1963دستور  9واضح من خلال نص المادة 

ة الإداريوأن المجموعة الإقليمية "حيث تنص على  ،ى من الدستور اليوغسلافيلأولا

يظهر ذلك أيضا من خلال الميثاق الوطني و،"الاجتماعية القاعدية هي البلديةوالاقتصادية و

ضرورة إعطاء الجماعات ومؤكدا حقيقة الاختيار الاشتراكي  9الذي وضح مدلول المادة 

الاقتصادي وقاعدة التنظيم السياسي "البلدية قد اعتبر هذا الميثاق والمحلية سلطات حقيقية، 

  1.التطور الاقتصاديالسماح للبلدية بتوجيه و" الاجتماعي في البلادو

ترتكز سياسة اللامركزية على توزيع "،1976لقد جاء في الميثاق الوطني لسنة و  

ار الدولة، فعلى البلديات المهام حسب تقسيم منطقي للمسؤولية داخل إطومتزن للصلاحيات 

في القضايا ذات الأهمية  لطة المركزية البتعلى السوالولايات حل مشاكلها الخاصة بها و

البلديات كامل الصلاحيات للنظر في ويات ولاخول المن هنا ينبغي للامركزية أن تُوالوطنية، 

ب أن تشمل هذه يجوالجهوية التي بإمكانها حلها،  وكل المشاكل ذات المصلحة المحلية أ

  2".الثقافيةوالاقتصادية والصلاحيات الميادين الاجتماعية 

                              
  182 .، ص2006، 4أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط 1
  51 .، المرجع السابق، صسي يوسف أحمد 2
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تلك التي يمكن اعتبارها وطنية لأنها ومن الصعب تحديد الوظائف التي تعتبر محلية، 

وطني في دولة ما قد  وما هومحلي حاليا قد يصبح وطنيا لاحقا  وتتغير باستمرار، فما ه

  ،1الإرادة السياسية للدولة إلىهذا راجع ويكون محلي في دولة أخرى، 

يمكن القول بأن منح المشرع الجزائري للبلدية صلاحيات واسعة يتعارض مع 

المتوفرة للبلدية فهي قليلة خاصة العجز المالي الذي تقع فيه أغلب بلديات الوطن  الإمكانيات

وعدم توفير الحاجيات الضرورية  إليهامما يجعلها غير قادرة على القيام بكل المهام المسندة 

تتوافق مع قدراتها المالية والوسائل  للمواطنين، وبالتالي فالصلاحيات الممنوحة للبلدية لا

  . الممنوحة لها

  الأسلوب المعتمد في التحول الديمقراطي: الفرع الثاني

قام  شرع الجزائري على الأسلوب الانجليزي حيثاعتمد الم وبعد التحول الديمقراطي    

 ما ووه وتختص الهيئات المركزية بباقي الاختصاصات بحصر سلطات واختصاصات البلدية

تمارس " ى التي تنص على الأولالفقرة  3خلال المادة  10-11يظهر جليا في قانون البلدية 

ويمكن القول بما " البلدية صلاحياتها في كل مجالات الاختصاص المخولة لها بموجب القانون

الذي يقوم بتحديد اختصاصاتها تحديدا  والمشرع ه أنأي ، تحدث بموجب القانون أن البلدية

 وإلابموجب نص قانوني صريح ،  إلايمكن للبلدية أن تتجاوز صلاحياتها  دقيقا بحيث لا

عدم وجود أي تكريس في الملاحظ و، أعتبر تجاوزها مخالفا للقانون وأستوجب البطلان

من  4و 3لمحلية، حيث حصر صلاحيات البلدية في المادتين الجزائر لاستقلالية الجماعات ا

  2.قانون البلدية

                              
  59 .، المرجع السابق، صملياني صليحة 1
  60- 59 .ص، المرجع نفسه2
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، خاصة 1990الولاية لسنة وقد تراجع المشرع الجزائري كثيرا في قانوني البلدية و  

 والاجتماعي، بحكم التوجه الجديد نحوفيما يتعلق بالصلاحيات ذات الطابع الاقتصادي 

الصلاحيات للجماعات المحلية التي تدخل في المجال اقتصاد السوق، لكنه أبقى على بعض 

 1995لكنه تراجعه عنها سنة ومقاولات عمومية محلية،  والاقتصادي مثل إنشاء مؤسسات أ

تأكد هذا الخيار بتكريس والتنازل عن المؤسسات العمومية، وفي ظل سياسة الخوصصة، 

  1996.1ور الصناعة  في دستومبدأ حرية التجارة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
  52 .، المرجع السابق، صسي يوسف أحمد 1
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  الرقابة الوصائية: المبحث الثالث

 إلىة الإدارة المحلية من تسيير شؤونها بنفسها، دون الحاجة الإداريتمكن اللامركزية 

، حيث أن الإدارة المحلية تتمتع بصلاحيات مستقلة عن )المركزية(الرجوع للسلطة الوصية 

الإدارات والهيئات المركزية ة بين الإداريالسلطة المركزية، بموجبها تتوزع السلطات 

حد الانفصال المطلق، بل تبقى الهيئات  إلىية إلا أن استقلال الهيئات المحلية لا يصل لحالم

بموجب نصوص صريحة  لاالتي لا تكون إ 1.المحلية خاضعة لما يعرف بالرقابة الوصائية

  .يقرها القانون

ما ومفهوم الرقابة الوصائية،  الأوللتوضيح الرقابة الوصائية، سنفصل في المطلب و  

أهداف الرقابة وحدود  إلىفي المطلب الثاني سنتطرق ويميزها عن المفاهيم المشابهة لها، 

  .الوصائية

  مفهوم الرقابة الوصائية: الأولالمطلب 

في القانون المدني على تسيير بعض أموال عديمي الأهلية  يدل معنى الوصية   

دل على ذلك النوع من الرقابة الذي تمارسه في الإداريلقانون أما معناها في اكالقصر مثلا، 

 الأولحيث سنفصل في الفرع  2.أعمال الهيئات اللامركزيةوالسلطة المركزية على أشخاص 

  تعريف الرقابة الوصائية وفي الفرع الثاني تمييز الرقابة الوصائية عن المفاهيم المشابهة لها 

  الوصائيةتعريف الرقابة : الأولالفرع 

إن كانت في الغالب تدور حول العلاقة التي تربط وتعددت تعاريف الرقابة الوصائية،   

مجموع السلطات "ة المركزية، مع الهيئات اللامركزية فهناك من يعرفها بأنها الإداريالجهات 

                              
  177- 176  .المرجع السابق، ص ،الإداريالوجيز في القانون ،وضيافعمار ب 1
، دار الراية للنشر والتوزيع، الأردن، -دراسة حالة الجزائر–بوطيب بن ناصر، رقابة السلطة المركزية على البلديات  2

  78 .، ص2015، 1ط
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الغرض منها والمقررة قانونا والتي تمارسها الإدارة المركزية تجاه الأشخاص اللامركزية، 

حماية المصالح القومية التي تمثلها السلطة و، الإداريالحفاظ على وحدة العمل  وه

تصرفات الجهات ورقابة المشروعية على أعمال "، وهناك من يعرفها بأنها 1"المركزية

المصلحية بواسطة الجهات المركزية، بما لها من سلطات في هذا  واللامركزية الإقليمية أ

أن الرقابة الوصائية تشمل رقابة المشروعية ورقابة الملائمة  ويمكن القول هنا ،2"الشأن

أداة قانونية تضمن وحدة الدولة عن طريق إقامة  ئية هيالوصا الرقابة يمكن القول بأنو

الرقابة  و 3 السلطة المركزيةو ة المحليةالإداري مستمرة بين الأجهزةوعلاقة قانونية دائمة 

كفل للهيئات المستقلة حقها في اتخاذ القرار بالكيفية التي الوصائية ليست رقابة مشددة، فهي ت

  .نص عليها القانون

  تمييز الرقابة الوصائية عن المفاهيم المشابهة لها: الفرع الثاني

سيتم التمييز فيما بينها وية مع العديد من المفاهيم ئالوصا الرقابة يتداخل مفهوم   

  :كالتالي

  الوصاية المدنيةوة الإداريية ئالوصاالرقابة التمييز بين : أولا

ومصطلح الوصاية في القانون  الإداريرغم التشابه بين مصطلح الوصاية في القانون   

  :نوجز أهم نقاط الاختلاف فيما يلي يوجد اختلاف كبيرا بينهما،إلا أنه  المدني

ة، يالإداريتم إقرار الوصاية المدنية في القانون الخاص لناقصي الأهلية، أما الوصاية  -

لا تتقرر لنقص في أهلية الشخص اللامركزي لأن الهيئات المركزية تتمتع بوجود 

                              
، 1999، الإسكندريةإبراهيم عبد العزيز شيحا، الوسيط في مبادئ وأحكام القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية،  1

  219 .ص
  79 .المرجع السابق، ص ،بوطيب بن ناصر 2
، كلية الحقوق والعلوم محمد خيضر بسكرة، مذكرة ماستر، جامعة صور الرقابة على الإدارة المحليةبوبكر ماضوي،  3

  21 .، ص2014- 2013السياسية، 
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ما يمكنها من تسيير شؤونها دون الرجوع  وهوقانوني مستقل عن السلطة المركزية 

 1.السلطة المركزية إلى

حماية مصلحة القاصر، بينما يكون  إلىفي غالب الأحيان تهدف الوصاية المدنية  -

من خلال ما سبق يمكن القول و، 2حماية المصلحة العامة وه ةلإدارياهدف الوصاية 

ة تختلف عن الوصاية المدنية من حيث الأشخاص الذين طبقت الإداريبأن الوصاية 

 .من حيث أهداف كل وصايةوعليه الوصاية، 

لحساب القاصر والذي يمارس التصرفات باسم  وفي الوصاية المدنية، الوصي ه -

لذي ا وة، فإن الشخص اللامركزي هالإداريالمشمول بالوصاية، أما في الوصاية 

 ولوعلى مسؤوليته، حتى ولحسابه، ويتصرف باسمه ويمارس اختصاصاته بنفسه، 

 3.تدخلت السلطة الوصية فإن هذه التصرفات تبقى منسوبة إليه

ينتج أثاره وارسة أي عمل في الوصاية المدنية الوصي له كامل الصلاحيات في مم -

نكون هنا أما شخص واحد يملك وبنفسه، ) القاصر(أنه قام به المعني  والقانونية، كما ل

وصي عليه، أما وإن كنا نلاحظ من حيث الشكل شخصين قاصر وسلطة التصرف، 

كل واحد وة فهناك شخصين قانونيين كل منهما مستقل عن الآخر، الإداريفي الوصاية 

 ، و4لحسابه، وفقا للصلاحيات التي منحها القانون لكل واحد منهماو يتصرف باسمه

لحساب الهيئات وما سبق أن السلطة المركزية لا يمكنها التصرف باسم م يفهم

 .اللامركزية، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك

                              
  178 .المرجع السابق، ص الوجيز في القانون الإداري ،،وضيافعمار ب 1
محمد علي الخلايلة، الإدارة المحلية وتطبيقاتها في كل من الأردن وفرنسا وبريطانيا دراسة تحليلية مقارنة، دار الثقافة  2

  53 .، ص2009للنشر والتوزيع، عمان، 
  220 .، المرجع السابق، صاعبد العزيز شيح إبراهيم 3
  178 .المرجع السابق، ص ،الإداريالوجيز في القانون ،عمار بوضياف 4
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  .تشابه لفظي فقط  وة والوصاية المدنية هالإداريأن التشابه بين الوصاية  ووهكذا يبد

  الرئاسية لرقابةاوة الإداريية ئالوصاالرقابة التمييز بين : ثانيا

الرئاسية، كونهما نظام رقابي متشابه  الرقابةوئية الوصا الرقابة يجدر بنا التمييز بين  

  :سنفصل ذلك فيما يليوهي السلطة المركزية وتقوم به جهة واحدة 

ة إذن تعتبر الإداري وصائية، فالرقابة الاستقلالية الهيئات اللامركزية والأصل ه -

لا يجوز الخروج عنه، وفي حدود النص وهي لا تفرض إلا بنص صريح، واستثناء، 

نص خاص، فهي تمارس  إلىذلك عكس الرقابة الرئاسية التي لا تحتاج لإقرارها و

 1.يوضع النص الخاص لتقييدها فقطوبقوة القانون، 

مع رئيسه في السلطة الرئاسية، أما التدرج الرئاسي والموظف تربطه علاقة التبعية  -

لا تربطهم علاقة  مركزي، فإن أشخاص الهيئات اللامركزية المحليةفي النظام اللا

التدرج بالسلطة المركزية، لأن الهيئات المحلية تتمتع بالاستقلالية، لكنها تبقى والتبعية 

 2.خاضعة للرقابة اللاحقة التي تمارسها السلطة المركزية

، والتوجيه الإشراف و النهيولسلطة الرئاسية حق استعمال سلطة الأمر للرئيس في ا -

 وتعيينه أوملزم بطاعة أوامر رئيسه، فبإمكان الرئيس القيام بنقله والمرؤوس تابع و

في الرقابة الوصائية حيث أن أعضاء الهيئات  ههذا ما لا نجدوتوقيفه،  وتأديبه أ

نين من السلطة المركزية، فإنهم يكتسبون إن كانوا معيوحتى و. 3اللامركزية منتخبون

 .صفة الاستقلال بمجرد تعيينهم

                              
  168 .، ص2008نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الأول، دار الثقافة، الأردن  1
  57 .، المرجع السابق، صالدين عشي علاء 2
  86 .، المرجع السابق، صبوطيب بن ناصر 3
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ما المداولات أ المداولات التي تتطلب المصادقة للسلطة المركزية عليها رقابة ملائمة،

  .تحريك رقابة المشروعية  إلاتتطلب المصادقة فليس عليها  التي لا

  الرقابة الوصائية وحدود أهداف : يالمطلب الثان

للرقابة الوصائية حدود رسمها لها القانون، لا يمكن للهيئات الوصية تجاوزها، إلا   

تسعى وإلا كانت التصرفات التي تقوم بها مخالفة للقانون، وبمقتضى نص قانوني صريح، 

هذا ما سيأتي تفصيله فيما يلي، وتحقيق مجموعة من الأهداف،  إلىكذلك الرقابة الوصائية 

 إلىة وفي الفرع الثاني سنتطرق الإداريهداف الوصاية أ إلى الأول الفرعحيث سنتطرق في 

  .ة الإداريحدود الوصاية 

  ةالإداريية ئالوصاالرقابة أهداف : الأولالفرع 

تحقيق مجموعة من  إلىعندما يقوم المشرع بفرض الرقابة الوصائية، فإنه يسعى   

الظروف السياسية في وتختلف أهداف الرقابة الوصائية باختلاف النظام السائد، والأهداف، 

  .ماليةوإدارية والدولة، فللوصاية أهداف سياسية 

  

  ةالإداريالأهداف : أولا

التنسيق بين السلطتين و، 1منتظمةوإنشاء إدارة جيدة  إلىتهدف الرقابة الوصائية  -

 .في نشاط الدولة الواحدة اللامركزية، مما يحقق الانسجاموالمركزية 

العقبات التي تواجه الهيئة والمساهمة في حل مختلف المشاكل وتقديم الدعم والنصائح  -

  .تحقيق المصلحة العامة إلىتهدف و، 2اللامركزية

  الأهداف السياسية: ثانيا

                              
  137 .، ص2، ط 2010، ديوان المطبوعات الجامعية، -دراسة مقارنة–فريجة حسين، شرح القانون الإداري 1
  173 .، المرجع السابق، صملياني صليحة 2
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السياسية وضمان الحفاظ على وحدة الدولة الدستورية  إلىة الإداريتهدف الوصاية  -

ة اللامركزية، الإداريمن مخاطر الخروج عنها من قبل الهيئات الوطنية، و

 1.تعريض الدولة للانهيارو

  2.المحلية، يتم تغليب المصلحة الوطنيةوعارض بين المصلحة الوطنية في حالة الت -

  الأهداف المالية: ثالثا

مراجعة الأعمال المالية للوحدات اللامركزية من طرف الهيئة الوصية لمنع التجاوز  -

  .المحلية قصد المحافظة على أموال الجماعات، ب3في الوسائل المالية

إنفاقها في مشاريع لا تفيد والمحافظة على أموال الجماعات المحلية من الضياع، أ -

حماية المواطنين من الضرائب العشوائية التي قد تفرضها عليهم والصالح العام، 

 4.الجماعات المحلية

  ية ئالوصا الرقابة حدود: لثانيالفرع ا

إن رقابة السلطة المركزية على الهيئات المحلية، ليست مطلقة، بل مقيدة بقيود مستمدة   

  :تتمثل هذه الحدود فيما يليومن مبدأ استقلال الهيئات اللامركزية، 

لا (ن للسلطة المركزية بسط رقابتها إلا بالقدر الذي ينص عليه القانون كلا يم -

 5).وصاية إلا بنص

 .ةالإداريفي تفسير النصوص المتعلقة بتنظيم الوصاية  عدم التوسع -

                              
، مذكرة ماستر، جامعة اللامركزية الإقليمية في الجزائر بين الاستقلالية والتبعيةى، معمري محمد إسلام قروف موس 1

  47 .، ص2015- 2014، والحقوق السياسية محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق
  175 .، المرجع السابق، صملياني صليحة 2
  174 .ص، نفسهمرجع ، ال3
  82 .، المرجع السابق، صبوطيب بن ناصر 4
  151 .ص المرجع السابق،هاني علي الطهراوي، 5



الإطار المفاهيمي لمقومات اللامركزية ــــــــــ:الفصل الأول  

 

33 

 

لا يمكن للسلطات الوصية الحلول محل الهيئات اللامركزية في القيام بأعمالها  -

بدون نص صريح، كما لا يجوز لها تعديل القرارات الصادرة عن الهيئات 

 1.قت التصديق عليهاواللامركزية 

خص اللامركزي، لا يعني حلول إن مصادقة السلطة المركزية على قرار الش -

إنما التصديق يكون محصورا في نفاذ القرار وإرادتها محل السلطة المركزية، 

 .الذي أصدره الشخص اللامركزي

في قرارات السلطة المركزية التي  قضائيا يمكن لممثل الشخص اللامركزي الطعن -

 2.ئية الوصاالرقابة تجاوزت حدود يرى أنها 

  

  

  

                              
قسنطينة،  الاخوة منتوري ، مذكرة ماجستير، جامعةنظام الوصاية الإدارية ودورها في ديناميكية الأقاليمعيمور ابتسام، 1

  63 .، ص2013-2012، والعلوم السياسية كلية الحقوق
  167-166 .محمد رفعت عبد الوهاب وحسين عثمان محمد، مبادئ القانون الإداري، المرجع السابق، ص 2
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  النظام القانوني لمقومات اللامركزية البلدية : الفصل الثاني

تقوم اللامركزية على العديد من المقومات المتمثلة في النظام الانتخابي وتوزيع 

الاختصاصات بين السلطة المركزية والهيئات اللامركزية و الرقابة الوصائية حيث سنقوم 

على مستوى هذه المقومات ،ولقد تضمنت الدساتير البلدية بتطبيق مدى تكريس قانون 

ورد في المادة  رة إلى البلدية لاعتبارها قاعدة اللامركزية و هذا ماالمتعاقبة في الجزائر الإشا

من دستور  15و نصت المادة  1976من دستور  36المادة و ، 19631من دستور  9

 01فلقد نصت المادة ،و بالنسبة لقانون البلدية  2أن البلدية هي الجماعة القاعدية"على  1989

 08-90من قانون البلدية  84و تنص المادة .دية للدولة البلدية هي الجماعة الإقليمية القاع"

يمثل قاعدة  التعبير عن الديمقراطية المحلية يشكل المجلس الشعبي البلدي إطار "على أنه 

  3".اللامركزية و مكان مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية 

ة ،و مكان لممارسة على أن البلدية هي القاعدة الإقليمية للامركزي 02و تنص المادة 

  . المواطنة ،وتشكل إطار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية 

و من هنا سنفصل في الفصل الثاني إلى ثلاث مباحث و سنتطرق في المبحث الأول    

البلدية و  لاختصاصاتالنظام القانوني لإنتخابات البلدية وفي المبحث الثاني النظام القانوني 

  .في المبحث الثالث مدى تكريس النظام القانوني للبلدية على مستوى الرقابة الوصائية 

  

  

  

  

                              
  .64، الجريدة الرسمية، عدد  1963سبتمبر  09من دستور الجمهورية الجزائرية مؤرخ في  09المادة  1
الدستور،الجريدة الرسمية المتعلق بنشر تعديل 1989فبراير 28مؤرخ في  18-89من المرسوم رئاسي رقم 15المادة  2

  .9عدد 
 . 15لمتعلق بالبلدية ،الجريدة الرسمية عدد ا 1990افريل  7المؤرخ في 08-90من القانون رقم84المادة  3
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  النظام القانوني لانتخابات البلدية : الأولالمبحث 

تظهر أهمية النظام الانتخابي أنه المقوم الأكثر تكريسا للامركزية حيث يوضح و  

كيفية اختيار رئيس البلدية، حيث أنه والبلدية  شروط الترشح للعضوية في المجالس الشعبية

عرف النظام الانتخابي عدة تحولات خاصة في العهد ويقوم بتحديد تشكيلة البلدية، 

-67الاشتراكي، حيث صدرت العديد من القوانين العضوية المتعلقة بالانتخابات منها الأمر 

غداة التعددية الحزبية، وبعد التحول الديمقراطية و 08-80قانون و 38-69الأمر و 24

، 1990بعد حل المجالس الشعبية البلدية سنة والتعددية السياسية،  1989حيث كرس دستور 

حيث استحدثت السلطات المندوبيات التنفيذية البلدية بعد حل الجبهة الإسلامية للإنقاذ الفائزة 

ون الانتخابات سنة الشرعية الانتخابية إلا بعد صدور قان إلىلم تعد وبأغلبية المجالس، 

، حيث تراجع المشرع عن خيار التمثيل النسبي مع تفضيل الأغلبية الذي تبناه في 1997

  1.فضل نظام التمثيل النسبي المعيق لانفراد حزب معين بالأغلبية بالمجالسو، 13-89قانون 

القانون و هوفي هذا المبحث سنتناول النظام القانوني للانتخابات السائد حاليا و  

  .10-11قانون البلدية و 10-16العضوي 

الشروط المطلوبة للترشح لانتخابات المجلس الشعبي البلدي في  إلىسنتطرق و  

  .كيفية تحديد نتائج الانتخابات إلىفي المطلب الثاني سنتطرق و، الأولالمطلب 

  

  

  

  

                              
يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الجريدة الرسمية ،  1997مارس  06مؤرخ في  07-97الأمر رقم  1

  .12عدد 
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  يالشروط المطلوبة للترشح لانتخابات المجلس الشعبي البلد: الأولالمطلب 

يقتضي توافر عدة شروط، فهناك الشروط المتعلقة لترشح لانتخابات المجلس الشعبي، ا  

هناك شروط تتعلق وشروط شكلية، وشروط موضوعية،  إلىتنقسم بدورها والمترشح، 

في الفرع الثاني والشروط المتعلقة بالمترشح،  الأولبالناخب، حيث سنفصل في الفرع 

  .الشروط المتعلقة بالناخب

  الشروط المتعلقة بالمترشح: الأولالفرع 

  الشروط الموضوعية: أولا

كافة الشروط الموضوعية الواجب  جزائري في قانون الانتخابات علىنص المشرع ال  

من القانون  79قد نصت المادة و، 1توافرها في المترشح للعضوية في المجلس الشعبي البلدي

  :هيووعة من الشروط المتعلق بالانتخابات على مجم 10-16العضوي 

  من نفس القانون العضوي،  03استفتاء المترشح للشروط المنصوص عليها في المادة

 .أن يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي قام بالترشح فيهاو

  سنة يوم الاقتراع 23أن يكون بالغا من العمر. 

  ،والأصلية أالمشرع لم يشترط الجنسية وأن يكون متمتعا بالجنسية الجزائرية 

 .المكتسبة

 2.الإعفاء منها وقيامه بالخدمة الوطنية أ 

  من القانون العضوي  5الجنح المنصوص عليها في المادة وألا يكون معاقبا بالجنايات

 .10-16للانتخابات 

                              
، 2004التوزيع، الجزائر، ودار العلوم للنشر  –التنظيم الإداري النشاط الإداري  -ي، القانون الإداريمحمد الصغير بعل 1

  143 .ص
  .50بنظام الانتخابات ،عددالمتعلق  ، 2016غشت  25مؤرخ في 10-16من القانون العضوي 79المادة  2
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  الشروط الشكلية: ثانيا

المتعلق بالانتخابات على مجموعة الشروط الشكلية  01-16نص القانون العضوي   

  :هيو

  أن يكون ضمن قائمة انتخابية، تتضمن عددا من المترشحين، يساوي عدد المقاعد

من عدد المقاعد المطلوب  %30عددا من المستخلفين لا يقل عن والمطلوب شغلها، 

 03-12شغلها، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 

 2012.1يناير  12المؤرخ في 

 ائمة الانتخابية المذكورة أعلاه، أن تكون مقبولة صراحة من يشترط المشرع في القو

 :مقدمة بعنوان قائمة حرة حسب الصيغ الآتيةوعدة أحزاب سياسية، أوطرف حزب أ

إما من الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال الانتخابات المحلية الأخيرة على  -

ائرة الانتخابية المعبر عنها في الد الأصواتمن ) %4(أكثر من أربعة من المائة 

 .المترشح فيها

منتخبين على ) 10(إما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على عشرة و -

 .الأقل في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية

وفي حالة عدم توفر الشرطين السابقين، فإن يجب أن يدعمها على الأقل بخمسين  -

 .يما يخص كل مقعد مطلوب شغلهتوقيعا من ناخبي الدائرة المعنية، ف) 50(

  ،في حالة مخالفته يتعرض ولا يمكن لأي ناخب أن يوقع على أكثر من قائمة

 .من هذا القانون العضوي 112للعقوبات المنصوص عليها في المادة 

 

 

                              
  .المتعلق بالانتخابات 10-16من القانون العضوي  71المادة  1
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  حالات عدم القابلية للانتخاب: ثالثا

ذوي المراكز المؤثرة في ولقد استبعد المشرع من قوائم الترشح بعض الموظفين   

  1.ذلك من أجل ضمان مصداقية العملية الانتخابيةوالمجتمع، 

المتعلق  10-16قد نص المشرع على هذه الفئات صراحة في القانون العضوي و  

  :هيوبنظام الانتخابات 

 الوالي. 

  المجلس والمفتش للولاية، عضوالعام للولاية  الأمينوالوالي المنتدب، رئيس الدائرة

القاضي، أفراد الجيش الوطني الشعبي، موظف أسلاك الأمن، أمين والتنفيذي للولاية، 

إدارة العام للبلدية، رئيس مصلحة ب الأمينخزينة الولاية، المراقب المالي للولاية، 

 :عدم قبول الموظفين هما إلىالشرطان اللذان أديا وبمديرية تنفيذية، والولاية 

 .ء ممارستهم لوظائفهمقيامهم بالترشح أثنا -

 2.لمدة سنة بعد التوقف عن أداء مهامهمو -

المتعلق بالانتخابات قد  10-16والقانون  10-11يمكن القول بأن قانون البلدية 

وضع شروط صارمة لانتخابات المجلس الشعبي البلدي، وقام بحرمان بعض 

 وابات،وهعلى شفافية الانتخ وتؤثرتستعمل نفوذها  الفئات من الترشح حتى لا

  .مر الذي وفق فيه المشرع الجزائري بشكل كبير الأ

  

  

  

  

                              
  146 .محمد الصغير بعلي، القانون الإداري، المرجع السابق، ص 1
  .المتعلق بالانتخابات 10-16من القانون العضوي  83المادة  2
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  الشروط الواجب توافرها في الناخب: الفرع الثاني

  :تتمثل الشروط المتعلقة بالناخب فيما يلي  

أن يكون جزائري الجنسية، حيث أن المشرع الجزائري لم يميز بين الجنسية الأصلية  -

 1.الجنسية المكتسبةو

سنة كاملة يوم الاقتراع، فقد حدد التشريع الجزائري هذا  18من العمر أن يكون بالغا  -

 .السن بهدف إشراك فئة الشباب في اختيار ممثليه السياسيين

السياسية، أي عدم صدور أحكام نهائية تنص على وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية  -

 2.حقوقه المدنيةوالترشح، أوعقوبات تقضي بحرمانه من حق الانتخاب، أ

ألا يكون مصابا بعارض من عوارض الأهلية، كالعوارض المتمثلة في الجنون  -

 3.من القانون المدني 40العته، المنصوص عليها في المادة و

ويمكن القول هنا بأن أغلب الشروط التي وضعها المشرع الجزائري تتعلق بالحقوق 

 .المدنية والسياسية للناخب

  الانتخاباتتحديد نتائج  أسلوب: المطلب الثاني

المعتمد في تحديد نتائج الانتخابات يجب المرور على العديد من  الأسلوبلتوضيح   

 وكيفية كيفية تشكيل المجلس الشعبي البلديو المراحل التي تبدأ بعملية التصويت والفرز

 الأولتوزيع المقاعد وكيفية اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي،حيث سنتطرق في الفرع 

كيفية التصويت وعملية الفرز وفي الفرع الثاني كيفية تشكيل المجلس الشعبي البلدي وفي  إلى

الفرع الثالث كيفية توزيع المقاعد وفي الفرع الرابع كيفية اختيار رئيس المجلس الشعبي 

  .البلدي

                              
  .المتعلق بالانتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  3ة الماد 1
  113 .، المرجع السابق، صالدين عشي علاء2
  .31، الجريدة الرسمية، العدد 2007وماي 13المؤرخ في  لقانون المدنيالمتضمن ا 05- 07من القانون رقم  40المادة  3
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 التصويت كيفية إلى الفرع هذا في وسنتطرق : عملية الفرزوكيفية التصويت : الأولالفرع 

   ثانيا الفرز وعملية لاأو

  كيفية التصويت: أولا

عملية التصويت، يجب علينا أن نذكر كيفية تشكيل مراكز التصويت  إلىقبل التطرق   

  .توزيع الناخبين على مراكز التصويتو

 :تشكيل مراكز التصويت .1

تعتبر مراكز التصويت هي الجهة التي يمارس فيها المواطنون عملية التصويت،   

يقوم الوالي بتعيين أعضاء مكتب و، 1مساعدين اثنينوكاتب ونائبه، ويتكون من رئيس و

أقاربهم والتصويت، بموجب قرار، من بين المقيمين في إقليم الولاية، باستثناء المترشحين 

تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت بمقر الولاية، وغاية الدرجة الرابعة،  إلىأصهارهم و

  2.يوما قبل قفل قائمة المترشحين 15 البلديات المعنيةو

 :توزيع الناخبين على مراكز التصويت .2

المكاتب الخاصة ويتم توزيع المواطنين حسب القوائم الانتخابية على مجموع المراكز   

بالتصويت، حيث أن كل مواطن يمارس عملية التصويت في مكتب محدد، حيث يوضع اسمه 

  3.يها ذلك المكتبضمن القائمة الانتخابية التي يعمل عل

 :التصويت .3

                              
  .المتعلق بالانتخابات 10-16العضوي  من القانون 29المادة  1
  .من نفس القانون 30المادة  2
  118 .، المرجع السابق، صالدين عشي علاء 3
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هي آخر عملية يقوم بها المواطن، حيث يقوم باختيار ممثليه، عن طريق اختيار قائمة   

تكون هذه الأظرفة غير والقيام بإدخالها ضمن أظرفة تقدمها الإدارة ومن القوائم المرشحة، 

  1.شخصيويكون التصويت سري وشفافة، 

بالنسبة لقوائم المترشحين وتوضع تحت تصرف الناخب، يوم الاقتراع، أوراق التصويت و

قوائم المترشحين لانتخاب المجالس الشعبية البلدية ولانتخاب المجلس الشعبي الوطني 

  2.الولائية، حسب ترتيب تعده الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عن طريق القرعةو

يختتم في وصباحا ) 08(بالنسبة لساعات التصويت فالاقتراع يبدأ في الساعة الثامنة و  

  3.مساءا) 7(نفس اليوم على الساعة السابعة 

  :يتمثل دورها فيووتقوم اللجنة الانتخابية البلدية المجتمعة بمقر البلدية،   

لبلدية إحصاء نتائج التصويت المتحصل عليها في كل مكاتب التصويت على مستوى ا -

تسجيلها في محضر رسمي في ثلاث نسخ، بحضور الممثلين المؤهلين قانونا و

 .قوائم الترشيحو للمترشحين أ

تتولى اللجنة الانتخابية البلدية الإحصاء البلدي للأصوات وتقوم بتوزيع المقاعد طبقا و -

 4.من هذا القانون العضوي للانتخابات 69و 68و 67و 66لأحكام المواد 

-  

  

                              
  .المتعلق بالانتخابات10-16 العضوي من القانون 36و 34المادتان  1
  .نفس القانون العضويمن  35المادة  2
  .العضوي من نفس القانون 32المادة  3
  .العضوي من نفس القانون 153المادة  4
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  عملية الفرز: ثانيا

التحكم في وخطورته، باعتباره المجال المناسب لاحتمال التزوير ونظرا لأهمية الفرز   

  1:المواصفات هيوالنتيجة، فقد أحاطه المشرع بمجموعة من الخصائص 

غاية  إلىفور اختتام الاقتراع ويكون متواصلا  الأصواتيبدأ فرز  :من حيث الزمان .1

 2.انتهائه تماما

تمكنيهم من الاطلاع وبحضور الناخبين، وتجرى عملية الفرز علنا،  :من حيث الشكل .2

 3.على العملية

بمكتب التصويت إلزاما، وبالنسبة لمكاتب التصويت ويتم الفرز علنا  :من حيث المكان .3

من نفس  27المذكور في المادة والمتنقلة، في مركز التصويت الذي تحلق به 

 4.القانون

، من بين الناخبين الأصواتاص الذين يقومون بفرز يعين الأشخ :من حيث الأشخاص .4

في حالة عدم كفاية عدد الفارزين يمكن لجميع أعضاء والمسجلين في هذا المكتب، 

 5.مكتب التصويت المشاركة في عملية الفرز

  كيفية تشكيل المجلس الشعبي البلدي: الفرع الثاني

اجحين من القوائم الانتخابية يتشكل المجلس الشعبي البلدي من أعضاء منتخبين أي الن  

معيار  إلىقد اعتمد المشرع الجزائري في تحديد لعدد أعضاء المجلس الشعبي والمترشحة، 

  .التعداد السكاني في كل بلدية

                              
  125 .محمد الصغير بعلي، القانون الإداري، المرجع السابق، ص 1
  .المتعلق بالانتخابات 10-16من القانون العضوي  48ادة الم 2
  .126، ص لمرجع السابقا ،،القانون الاداريد الصغير بعليممح 3
  .المتعلق بالانتخابات 10-16من القانون العضوي  4و 48/3المادة  4
  .العضوي  من نفس القانون 49المادة  5
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المتعلق بنظام الانتخابات على  10-16من القانون العضوي  80لقد نصت المادةو  

  :يتشكل المجلس الشعبي البلدي كما يلي

 .نسمة 10.000البلديات التي يقل عدد سكانها عن عضوا في  13 -

 1.نسمة 20.000و 10.000عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  15 -

 .نسمة 50.000و 20.001عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  19 -

 .نسمة 100.000و 50.001عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  23 -

 .نسمة 200.000و 100.001عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  33 -

 2.يفوقهونسمة أ 200.000عضوا في البلديات التي يساوي عدد سكانها  43 -

أن المشرع قام بزيادة عدد  2016و 2012يلاحظ من خلال قانون الانتخابات لسنة و

ضياف أن رفع عدد أعضاء المجلس أعضاء المجلس الشعبي البلدي، ويرى الدكتور عمار بو

صنع القرار البلدي، كما والشعبي البلدي يتناسب ومبدأ المشاركة في تسيير الشؤون المحلية، 

 3.يدعم من جهة أخرى نظام التعددية الحزبية

  كيفية توزيع المقاعد داخل المجلس الشعبي البلدي: الفرع الثالث

  توزيع المقاعد: أولا

التي  الأصواتمطلوب شغلها بين القوائم بالتساوي، حسب عدد يتم توزيع المقاعد ال  

على الأقل  %7لا يتم حساب القوائم التي لم تحصل على نسبة وتحصلت عليها كل قائمة، 

  4.المعبر عنها الأصواتمن 

                              
  .المتعلق بنظام الانتخابات 10-16من القانون العضوي  80المادة  1
  .القانون العضوينفس من  80المادة  2
  173 .، ص2012، 1التوزيع، الجزائر، طوعمار بوضياف، شرح قانون البلدية، جسور للنشر  3
  .المتعلق بالانتخابات 10-16من القانون العضوي  66المادة  4
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لقد وضح المشرع كيفية حساب المعامل الانتخابي، بأنه ناتج عملية قسمة بين و  

التي لم  الأصواتالمعبر عنها في كل دائرة انتخابية ناقص عند الاقتضاء عدد  الأصوات

  1.%7تحصل على  نسبة 

المعبر عنها،بأن  الأصواتمن عدد  %7القوائم التي لم تحصل على  إقصاءويمكن القول بأن 

الشعب  طوائفتمثيل كل  إلىهذه الطريقة تتعارض مع أهداف اللامركزية ،والتي تهدف 

طائفة من الشعب وحرمانها من  إقصاءما ينتجه عنه  و، وهمن اختيار ممثليه وتمكينه

ما يتعارض مع مبادئ الديمقراطية مما  وممارسة حقها السياسي في التعبير عن أرائها وه

  .  يمكن القول بأن هذه المادة لا تجسد اللامركزية 

من القانون  75و 66يتم توزيع المقاعد على كل قائمة في إطار أحكام المادتين و  

  :حسب الكيفيات الآتية 16-110

 67يحدد المعامل الانتخابي في كل دائرة انتخابية وفق الشروط المبينة في المادة  -

 .من هذا القانون العضوي

الناتج عن قسمة عدد  والمعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان ه"التي تنص على 

المعبر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس  الأصوات

  .الدائرة الانتخابية

المعبر عنها التي تؤخذ في الحسبان ضمن كل دائرة  الأصواتتنقص من عدد     

 2التي تحصلت عليها القوائم المنصوص عليها في الفقرة  الأصوات انتخابية، عند الاقتضاء،

ويمكن القول بأنه من اجل الحصول على المعامل ."من هذا القانون العضوي  66من المادة 

المعبر عنها على عدد المقاعد المتوفرة ، ويتم انقاص القوائم  الأصواتالانتخابي يتم قسمة 

   .الأصواتمن عدد  %7التي لم تحصل على نسبة 

                              
  .المتعلق بالانتخابات 10-16من القانون العضوي  67المادة  1
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تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على و -

 1.المعمل الانتخابي

  الباقي من المقاعد: ثانيا

الأقوى سواء بالنسبة للقوائم الفائزة والرصيد المتبقي  إلىالمقاعد المتبقية تؤول   

قف، في حالة المساواة غير الفائزة، ولقد حسم المشرع في قانون الانتخابات المو وبمقاعد، أ

  2.الأصغر ومرشحيها ه المقعد للقائمة التي يكون معدل سنفيؤول 

  كيفية اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي: الفرع الرابع

يستدعي الوالي المنتخبين قصد تنصيب المجلس " 10-11من قانون  64نصت المادة  

تنص و" ن نتائج الانتخاباتيوما التي تلي إعلا) 15(الشعبي البلدي خلال الخمسة عشر 

يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية " 65المادة 

المرشح الأصغر  ويعلن رئيسا المرشحة أ الأصواتأصوات الناخبين، وفي حالة تساوي 

  ".سنا

لقد حدد المشرع الجزائر شروط تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي ضمن قانون   

  :تتمثل فيو 65و 64تنصيب المجلس الشعبي البلدي بنص المادتين والبلدية، 

 .أن يكون متصدر القائمة الفائزة بأغلبية أصوات الناخبين -

مجلس ، يعلن رئيسا للالأصواتأكثر على نفس عدد  وفي حالة حصول قائمتين أو -

 3.المرشحة الأصغر سنا من بين الأعضاء والشعبي البلدي المرشح أ

                              
  .المتعلق بالانتخابات 10-16من القانون العضوي  68المادة  1
  182 .المرجع السابق، صر بوضياف، شرح قانون البلدية،عما 2
  .المتعلق بالبلدية 10-11من القانون  65المادة  3
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أن المشرع لم يعالج الغموض فيما يخص تعيين رئيس  65ما يلاحظ على المادة و  

فأوكلها  الأصواتالمجلس الشعبي البلدي، ما عدا الفقرة الثانية التي عالجت مشكلة تساوي 

الأمر وقام بتوضيح هذه المادة في قانون المشرع للأصغر سنا، لكن المشرع استدرك 

منه، حيث نصت على أنه في حالة ما إذا لم توجد أي  80في المادة  12/01الانتخابات 

تقديم مرشح، ولقد طرح  %35قائمة حازت على الأغلبية المطلقة يمكن للقوائم الحائزة على 

قل من المقاعد على الأ %35في حالة عدم حصول أي قائمة على  وهوالمشرع حلا آخر 

يعلن رئيسا للمجلس وهنا يكون الانتخاب سري وفإنه يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح، 

  .الأصواتالمترشح الذي تحصل على أكثر 

إذا ما تساوت ويجري دور ثاني في اليومين المواليين،  الأصواتفي حالة تساوي و  

  1.مجلس الشعبي البلديفي هذه المرة يعلن المترشح الأصغر سنا رئيسا لل الأصوات

بعد أن يتم اختيار رئيس المجلس وضع المشرع إجراءات تتم من خلالها تنصيب و  

يتم الحفل بحضور منتخبي المجلس أثناء جلسة وذلك في حفل رسمي، والرئيس الجديد، 

  2.يوم التي تلي إعلان النتائج 15ممثله خلال  وعلنية يرأسها الوالي أ

  

  

  

  

  

                              
غشت  25المؤرخ في  10-16المتعلق بالانتخابات، المعدل بالقانون  01-12من القانون العضوي  80المادة  1

  .1،الجريدة الرسمية ،عدد2016
  .المتعلق بالبلدية 10-11من القانون  64المادة  2
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  النظام القانوني لاختصاصات البلدية: انيالمبحث الث

رئيس المجلس الشعبي و، المجلس الشعبي البلدي هيئات هم 3ل البلدية من تتشك  

اختصاصات المجلس الشعبي  لىالأولإالعام، حيث سنتطرق في المطلب  والأمين البلدي،

الاختصاصات التي يمارسها رئيس المجلس الشعبي  إلىفي المطلب الثاني سنتطرق والبلدي، 

  .العام  الأمينصلاحيات  إلى،وفي المطلب الثالث سنتطرق البلدي

  اختصاصات المجلس الشعبي البلدي: الأولالمطلب 

منح المشرع الجزائري للمجلس الشعبي البلدي العديد من الصلاحيات على المستوى   

ت المجلس الشعبي البلدي، حيث سنذكر اختصاصات وصلاحيا إلىالمحلي، لكن قبل التطرق 

صلاحيات المجلس الشعبي البلدي في مجال التهيئة والتعمير والهياكل  الأولفي الفرع 

القاعدية والتجهيز وفي الفرع الثاني صلاحيات المجلس الشعبي البلدي في مجال التربية 

وفي المجال الاجتماعي وحفظ الصحة  والحماية الاجتماعية وفي المجال الرياضي والثقافي

  .والمجال الاقتصادي

الهياكل القاعدية وفي مجال التهيئة والتعمير  صلاحيات المجلس الشعبي البلدي: الأولالفرع 

  والتجهيز 

اختصاصات المجلس الشعبي البلدي بالظروف ويرتبط مدى اتساع صلاحيات   

يقوم المجلس الشعبي البلدي بتسيير الشؤون الاجتماعية في البلاد، ووالاقتصادية والسياسية 

العامة للبلدية من خلال مداولاته في مختلف الانشغالات المتعلقة بحياة المواطنين في إقليم 

تهيئة وجانب الدولة في إدارة  إلىيساهم المجلس الشعبي البلدي بصفة خاصة والبلدية، 

الأمن وكذلك الحفاظ على الإطار المعيشي والثقافية والاجتماعية والتنمية الاقتصادية والإقليم، 

  1.تحسينهوللمواطنين 

                              
  .المتعلق بالبلدية 10- 11من القانون  3المادة  1
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  التنميةوفي مجال التهيئة : أولا

تصادق عليه بموجب والطوير المدى، وتتولى البلدية إعداد مخططها التنموي القصير   

، وي شارك المجلس 1تعمل على تنفيذها تماشيا مع الصلاحيات المخولة لها قانوناومداولة، 

، من خلال وضع 2التنمية المستدامةولبلدي في إجراءات إعداد عمليات تهيئة الإقليم الشعبي ا

المشاريع المتعلقة بحماية الأراضي  والعمرانية على المستوى المحلي، والمخططات التنموية 

، كما أعطى المشرع للمجلس اشعبي البلدي حق المبادرة 3المساحات الخضراءوالفلاحية 

مخططها وبعث تنمية اقتصادية تتماشى مع طاقات البلدية ولتحفيز عمل ما من شأنه اوأ

  4.التنموي

  لهياكل القاعدية والتجهيزافي مجال التعمير و: ثانيا

يتولى المجلس الشعبي البلدي رسم النسيج العمراني للبلدية، مع مراعاة النصوص   

يلعب المجلس الشعبي البلدي دورا هاما في مراقبة والتنظيمية السارية المفعول، والقانونية 

قواعد استعمالها والسهر على المراقبة الدائمة لمطابقة واحترام تخصيصات الأراضي 

ذلك و، 5مكافحة البنايات الهشة غير القانونيةوعمليات البناء ذات العلاقة ببرامج السكن 

نشاء أي مشروع على تراب البلدية باشتراط الموافقة المسبقة للمجلس الشعبي البلدي على إ

  6.يتضمن مخاطر من شـأنها الإضرار بالبيئة

  :حماية التراث العمراني، بالعمل على إلىإضافة   

 .الجماليةوالآثار، نظرا لقيمتها التاريخية وعلى المواقع الطبيعية  المحافظة -

                              
  .122، المرجع السابق، ص الدين عشي علاء 1
  .المتعلق بالبلدية 10-11من القانون  107المادة  2
  .القانون نفس من 110المادة  3
  .من نفس القانون 111المادة  4
  .من نفس القانون 115المادة  5
  .نفس القانونمن  114المادة  6
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معات انتهاج أنماط سكنية متجانسة في التجوالمعماري وحماية الطابع الجمالي  -

 .السكانية

التجمعات ووجوب قيام البلدية بتسمية كافة المنشآت والتجهيزات  إلىإضافة  -

 إلىتساهم البلدية و، 1الفضاءات المتواجدة داخل إقليم البلدية والشوارع والسكنية 

الاحتفال بالأعياد الوطنية لا سيما منها تلك المتعلقة وجانب الدولة في التحضير 

 2.بالثورة التحريرية

من قانون التهيئة والتعمير ،أنه تتم الموافقة على مشروع  25ولقد أشارت المادة 

 4.المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي 

الاجتماعي لاحظ وأن المجلس الوطني الاقتصادي  إلىر الدكتور عمار بوضياف يويش  

جاء فيه و، اختلالات كبيرة في الإمكانيات المتاحة للإدارة المحلية 1997في تقريره لسنة 

إقامة النشاطات بالرغم من وإن ترابنا الوطني يعاني من اختلالات خطيرة في توزيع السكان "

عية اختلالات قطاوالتوصيات المتكررة فإن التراب الوطني لا يزال يعرف فوارق جهوية 

بالبيئة في ومواردها الطبيعية النادرة على يعاني من نفس السياق من اعتداءات متعددة و

أوصى في نهاية التقرير من أن يرد الاعتبار للجماعات المحلية باعتبارها المنشط و" مجملها

  3.التنميةوالرئيسي للتهيئة العمرانية 

  والاقتصادية النشاطات الثقافيةوالحماية الاجتماعية وفي مجال التربية : الفرع الثاني

مواجهة  وإنما دوره هولا يتمثل الدور الأساسي للبلدية في تحقيق التنمية فقط،   

الرياضة، والتربية والمشاكل التي تدخل في إطار الخدمة العمومية، كالأمن والصحة، 

                              
  .بالبلدية المتعلق 10-11من القانون  120 المادة 1
  .من نفس القانون 121المادة  2
  .52المتعلق بالتهيئة والتعمير،الجريدة الرسمية،عدد  1990المؤرخ في ديسمبر  29- 90من قانون رقم 25ة الماد 4
  214 .المرجع السابق، صالتنظيم الإداري في الجزائر،، ضيافعمار بو 3
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قد وضع المشرع المواد المتعلقة بهذه المجالات في فصل واحد، تضمن و، 1غيرهاوالسياحة و

مادة واحدة عكس ما تضمنه القانون القديم من توزيع هذه المواد على مختلف الفصول 

  :هذه المجالات فيما يلي إلىسنتطرق و

 :في المجال المدرسي .1

تقوم البلدية على ضوء الخرائط المدرسية المرسومة، بإنشاء مؤسسات التعليم   

هذا ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة والابتدائي، كما تضمن توفير وسائل صيانتها، 

تقوم البلدية أيضا بإنجاز المطاعم المدرسية وى من قانون البلدية، الأولالفقرة  122

أن هذه الفقرة تعتبر من البنود التي أضافها المشرع  إلىارة يجدر بنا الإشوتسييرها، و

 2.الجزائري لصلاحيات البلدية في القانون الجديد، كما عهد إليها مهام توفير النقل المدرسي

 :في المجال الرياضي والثقافي .2

المراكز والرياضة، إذ يمكنها تأسيس الخدمات وللبلدية اختصاصات في مجال الشبيبة   

  3.شأنها أن تساهم في تطوير الشبيبة وتفتحهاالتي من 

الذي يحدد اختصاصات  3714-81من المرسوم رقم  2ما نجده في نص المادة وهو  

الذي نص على أن البلدية مكلفة بإنجاز المركبات والرياضة، والبلدية في قطاع الشبيبة 

أحواض و، الرياضية البسيطة مثل ساحات الألعاب الرياضية، ملاعب مختلف الرياضات

  :، كما تقوم بتنظيم5السباحة

                              
مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، العدد  ،"الأسس السياسية لمشروع القانون الجديد للإدارة المحلية"ولد قابلية، ودح 1

  88 .، ص2003الأول، ديسمبر 
  .المتعلق بالبلدية 10- 11من القانون 112/1المادة  2
  198 .، ص2009، حسين فريجة، شرح القانون الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 3
اختصاصاتهما في والبلدية ويحدد صلاحيات الولاية  1981ديسمبر  26المؤرخ في  371-81من المرسوم  2المادة  4

  .52الرياضة، الجريدة الرسمية، العدد وقطاع الشباب 
  .من نفس المرسوم 5 المادة 5
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 .جولات رياضية -

 .أيام الهواء الطلق -

 .تبادل الشباب بين البلديات -

 1.التظاهرات الجماعية للشباب -

الولاية و، صلاحيات البلدية 382-81من المرسوم  2وقد حدد نص المادة   

اختصاصاتها في قطاع الثقافة، حيث أن البلدية تتولى في مجال الهياكل الأساسية الثقافية و

قطاعات السينما : مثال ذلكوتسييرها والعمل على صيانتها وإنجاز مؤسسات ثقافية بالبلدية 

إنشاء وحدة لطبع الكتاب والأفراح، والمتاحف البلدية، قاعات العروض والنوادي الثقافية، و

  :تعمل البلدية في هذا المجال علىو، 2هتوزيعو

 .تشجيع الجمعيات الثقافية -

 .الحث على المطالعة اليومية -

 .الحفاظ على الفنون الشعبية -

 3.الطبيعيةوالحفاظ على الآثار التاريخية والأماكن الثقافية  -

  في المجال الاجتماعي: رابعا

كل إجراء من شأنه التكفل بالفئات الاجتماعية  بإتباعمنح المشرع البلدية حق المبادرة   

السكن، حيث تعمل البلدية على القضاء على ومساعدتها في مجال التشغيل والمحرومة 

                              
  .من نفس المرسوم 3المادة  1
اختصاصاتهما والبلدية والذي يحدد صلاحيات الولاية  1981ديسمبر  26 المؤرخ في 382- 81من المرسوم  2المادة  2

  .52في قطاع الثقافة، الجريدة الرسمية، العدد 
   .الذي يحدد صلاحيات الولاية والبلدية واختصاصاتهما في قطاع الثقافة 382-81من المرسوم  3المادة  3
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تعمل البلدية على إيجاد و، 1البناءات الفوضوية وإعادة هيكلة الأحياء القديمةوالأكواخ 

  .يرةمؤسسات صغوالسماح له بإنشاء تعاونيات ومناصب عمل للشباب، 

  الطرقات البلديةوفي مجال النظافة وحفظ الصحة : خامسا

صيانتها طبقا للمقاييس الوطنية، وقاعات العلاج وتقوم البلدية بإنجاز المراكز الصحية   

  :لا سيما في المجالات التاليةوالنظافة العمومية وكما تسهر على حفظ الصحة 

 .توزيع المياه الصالحة للشرب -

 .معالجتهاوصرف المياه المستعملة  -

 .معالجتهاونقلها وجمع النفايات الصلبة  -

 .مكافحة نواقل الأمراض المتنقلة -

 2.صيانة  الطرقات البلدية -

ى منه البلدية صلاحية القيام بأي عمل من الأولفي المادة  385-81وخول المرسوم   

المواصلات في المناطق الترابية مختلف وسائل وطبيعته أن يضمن تطوير شبكة الطرقات 

  3.التابعة لها

  :يتعين على البلدية القيام بما يأتيو

 .جعلها عصريةوشق الطرق البلدية  -

 .إنجاز جميع الأشغال الكبرى عبر الطرق البلدية -

إنشاء أي مصلحة تقنية ملائمة تخصص للقيام بالصيانة الاعتيادية لشبكات الطرق  -

 1.المياه في البلديةو

                              
  .المتعلق بالبلدية 10-11من القانون  119المادة  1
  .من نفس القانون 123المادة  2
اختصاصاتها في قطاع والبلدية ويحدد صلاحيات الولاية  1981ديسمبر  26المؤرخ في  385-81من المرسوم  1المادة  3

  .52المنشآت الأساسية القاعدية، الجريدة الرسمية، العدد 
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اختصاصها في مجال الصحة وعلى صلاحية البلدية  374-81ص المرسوم قد نو  

  :حيث تتولى البلدية القيام بالأعمال التالية

وحدات حماية وتجهيزها لاسيما، قاعات العلاج وإنجاز الهياكل البسيطة للصحة  -

 2.العيادات المتعددة الاختصاصاتومراكز الصحة والطفولة، والأمومة 

  :جال الوقاية الطبية، الأعمال التاليةتتولى البلدية في مو

 .التلقيح -

 .حفظ الصحة المدرسية -

 .التربية الصحية -

 3.مكافحة ناقلات الأمراض المعدية -

  في المجال الاقتصادي: سادسا

تسهر أيضا وتقوم البلدية بتطوير الأنشطة الاقتصادية المدرجة في برنامجها التنموي   

لقيام بإنشاء مؤسسات عامة ذات طابع اقتصادي اوعلى تشجيع المتعاملين الاقتصاديين، 

يرى الدكتور عمار بوضياف أن البلدية باعتبارها قاعدة وتتمتع بالشخصية المعنوية، و

لكن مع انخفاض إمكانياتها ولها اتصال وثيق بالجمهور، ومتنوعة وللامركزية مهامها كثيرة 

  4.انطاقهوالمالية في الفترة الأخيرة أثر سلبا على خدماتها 

  

  

                                                                                              
  .لأساسيةالمتعلق بصلاحيات البلدية في قطاع المنشآت ا 385-81من المرسوم  2المادة  1
اختصاصاتهما في قطاع والبلدية ويحدد صلاحيات الولاية  1981ديسمبر  2المؤرخ في  374- 81من المرسوم  2المادة  2

  .52الصحة، الجريدة الرسمية، العدد 

  .من نفس المرسوم 5المادة  3
  216 .المرجع السابق، ص التنظيم الإداري في الجزائر،،وضيافعمار ب 4
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  رئيس المجلس الشعبي البلديصلاحيات : المطلب الثاني

يمثل ورئيسها،  وهوفي البلدية  الأولالمسؤول  ورئيس المجلس الشعبي البلدي ه  

 ويساعده نائبان أوالبلدي،  الشعبي ينتخب من بين أعضاء المجلسوالهيئة التنفيذية للبلدية، 

الازدواجية في  إلى الأول، حيث سنتطرق في الفرع 1يتغير عددهم حسب عدد السكانوأكثر 

  .تعدد الصلاحيات وقلة الوسائل  صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي ،وفي الفرع الثاني

  الازدواجية في صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي  : الأولفرع ال

أحيانا ولرئيس المجلس الشعبي البلدي وضيفتان، حيث يتصرف أحيانا باسم البلدية   

  .أخرى باسم الدولة

  صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للبلدية: أولا

بهذه الصفة له وولات المجلس الشعبي البلدي ايكلف رئيس المجلس البلدي بتنفيذ مد  

من قانون  83 إلى 77ا قانون البلدية صراحة في المواد من قد حددهو، 2وظائف هامة جدا

11-10.  

ى باعتبارها رئيسا للبلدية الأولفي هذا الشأن يتخذ رئيس المجلس الشعبي وضعيتين، و  

  .الثانية باعتباره رئيسا للمجلسو

يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي، بتمثيل البلدية في جميع التظاهرات الرسمية   

ويتولى رئيس المجلس  3الإداريةوتمثيلها في كل أعمال الحياة المدنية والتشريفية، المراسيم و

                              
النشر ودلقوقيه، القانون الإداري، الجزء الثاني، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات جورج قودال بيار  1

  378 .، ص2001التوزيع، لبنان، الطبعة الأولى، و
  387 .، ص2005، 2ناصر لباد، القانون الإداري، الجزء الأول، دون دار نشر، ط 2
  .بالبلديةالمتعلق  10-11من قانون رقم  78و 77المادتان  3
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اجتماعات المجلس البلدي، كما يسهر على حسن سير المصالح والشعبي، إدارة جميع أعمال 

  1.أشغال المجلسوالإعلان عن مداولات والمؤسسات العمومية البلدية، و

حقوقها، فيقوم رئيس المجلس الشعبي وأما في مجال المحافظة على أموال البلدية   

  :البلدي، تحت مراقبة المجلس بما يلي

 .حسابهاوالتقاضي باسم البلدية  - 

 .الأمر بصرف النفقات ومتابعة تطور المالية البلديةوإدارة مداخيل البلدية  - 

 .هامراقبة حسن تنفيذوالقيام بمناقصات أشغال البلدية  - 

 .والإسقاطاتخاذ كل القرارات الموقفة للتقادم  - 

المنقولة التي تملكها البلدية بما في ذلك وممارسة كل الحقوق على الأملاك العقارية  - 

 .حق الشفعة

 .اتخاذ التدابير المتعلقة بشبكة الطرق البلدية - 

 .السهر على المحافظة على الأرشيف - 

 2.اتخاذ المبادرات لتطوير مداخيل البلدية - 

 

ممارسة والإشراف على تسييرهم وويقوم رئيس البلدية بتوظيف مستخدمي البلدية   

  3.السلطة الرئاسية عليهم

  صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بوصفه ممثلا للدولة: ثانيا

يتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للدولة، بمجموعة كبيرة من   

  :هيوالدولة  إلىالمهام التي يعود أصلها والصلاحيات 

                              
  .10-11من قانون البلدية  80و 79المادتان  1
  .من نفس القانون 82المادة  2
  134 .، ص2002التوزيع، عنابة، ومحمد بعلي الصغير، القانون الإداري، دار العلوم للنشر  3
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 :في مجال الحالة المدنية .1

الثانية من قانون الحالة  المدنية، الأشخاص الذين وى الأوللقد وضحت المادتين   

فتا على رئيس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط ضيعتبرون كضباط الحالة المدنية، حيث أَ

عدة  ونائب أ إلىتحت مسؤوليته أن يفوض وبي يمكن لرئيس المجلس الشعوالحالة المدنية 

  :المندوبين الخاصين، المهام التي يمارسها كضابط للحالة المدنية حيث يقوم بـ إلى ونواب أ

 .قيدها في سجلات الحالة المدنيةوالوفيات والزواج وتلقي التصريحات بالولادات  -

 1.الأحكام في سجلات الحالة المدنيةوتدوين كل العقود  -

 .يق على كل توقيع يقوم به أي مواطن أمامهم بموجب تقديم وثيقة الهويةالتصد -

النائب العام المختص  إلىوالوالي  إلىإرسال القرار المتضمن التفويض بالإمضاء  -

 2.إقليميا

 :في مجال الضبط القضائي .2

، حيث يتولى 3يتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفة ضابط الشرطة القضائي  

بموجب هذه الصفة القيام بجميع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، 

إشراف النيابة العامة، حيث يمكنه القيام بتتبع المجرمين والقبض عليهم وتحت سلطة الوالي 

الحيلولة دون إتلافها والعمل على المحافظة على أدلة الجريمة وتحرير محاضر بذلك، و

 4.تسليمها لوكيل الجمهوريةواختفائها و

 :في مجال الضبط الإداري .3

يمكن اعتبار اختصاصات الضبط الإداري من أهم الاختصاصات التي يتولاها رئيس   

قد يستعين في ذلك بالشرطة البلدية كما يمكنه تسخير قوات والمجلس الشعبي البلدي، 

                              
  .49مية، العدد الجريدة الرس المتعلق بالحالة المدنية، 2014غشت  9 مؤرخ في08-14م من القانون رق 3و 2المادتان  1
  .المتعلق بالبلدية 10-11من القانون  87المادة 2
  .من نفس القانون 92المادة  3
  131-130 .المرجع السابق، ص ،يعلاء الدين عش 4
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تنفيذ والبلدية تحت إشراف الوالي بتبليغ  ، كما يقوم رئيس1الدرك المختصة إقليميا والشرطة أ

السكينة والسهر على الحفاظ على النظام العام والتنظيمات على إقليم البلدية، والقوانين 

رموز ثورة التحرير والثقافي والسهر على حماية التراث التاريخي والنظافة العمومية، و

المقابر طبقا وضمان ضبطية الجنائز والضارة، ومنع تشرد الحيوانات المؤذية والوطني، 

  2.العمل على دفن كل شخص متوفي بصورة لائقةوحسب مختلف الشعائر الدينية، وللعادات 

  تعدد الصلاحيات وقلة الوسائل: الفرع الثاني

ن التهيئة والتعمير لرئيس المجلس الشعبي البلدي العديد من الصلاحيات منحها له قانو

ن رئيس ون التهيئة والتعمير على أمن قان 12نص المادة حيث ت ،راضيومخطط شغل الأ

مخطط شغل  وح مخطط توجيهي للتهيئة والتعمير أالمجلس الشعبي البلدي يقوم باقترا

  راضيالأ

على يضا بتحقيق عمومي يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ،بعد صدور قرار من الوالي

ويمكن  ،يوما 45الموافقة عليه خلال مدة مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بعد 

عداد المخطط التوجيهي الضرورية أثناء إ الإجراءاتاذ كل لرئيس المجلس الشعبي البلدي اتخ

ويقوم رئيس المجلس  ،نجاز المستقبلي لهذا المخططهيئة والتعمير، لضمان حسن سير الإللت

 60خلال مدة  هق عليراضي الموافدي بتحقيق عمومي على مخطط شغل الأالشعبي البل

  3.يوما

ويمكن القول بأن قانون البلدية الجديد والقوانين المختلفة مثل قانون الحالة المدنية 

وقانون التهيئة والتعمير والعديد من المراسيم قد منحت لرئيس المجلس الشعبي البلدي العديد 

من الصلاحيات المتنوعة،لكن الاختلال يحدث في عدم توازن الصلاحيات الممنوحة لرئيس 

                              
  .المتعلق بالبلدية 10-11، من القانون 93المادة  1
  .نفس القانونمن  94المادة  2

المعدل و  ، المتعلق بالتهيئة والتعمير ، 1990ديسمبر  2المؤرخ في ، 29- 90، من القانون 36، 30، 26، 12المواد 3

  . 51الجريدة الرسمية ، عدد ،2004غشت  14مؤرخ في  05-04المتمم بالقانون رقم 
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بي البلدي مع الإمكانيات والوسائل المتوفرة،خاصة بعد نزع الشرطة البلدية المجلس الشع

التي كانت من أهم الوسائل التي تساعده على تنفيذ قراراته وتوجيهاته،وكان من الأحسن 

للمشرع أن يقوم بتوفير الوسائل الكافية لرئيس المجلس الشعبي البلدي حتى يقوم بمهامه على 

  .أحسن وجه 

  اختصاصاتهوالأمين العام للبلدية : الثالمطلب الث

من أهم التعديلات التي جاء بها قانون البلدية الجديد، أنه قام بإدخال ضمن الأجهزة   

من قانون البلدية  15ما نصت عليه المادة  وهوالمسيرة للبلدية شخصية الأمين العام، 

أيضا على إدارة ينشطها  هيئة تنفيذية، تتوفرو، فإن توفر البلدية على هيئة مداولة 11/10

 الأولسنتناول في الفرع والأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، 

  .في الفرع الثاني سنذكر اختصاصاتهوشروط تعيين الأمين العام للبلدية، 

  شروط تعيين الأمين العام للبلدية: الأولالفرع 

شروط وبما أن المشرع لم يحدد كيفية وبلدية، يعتبر الأمين العام من أهم الهيئات في ال  

المتعلق  240-99، فإن المرسوم التنفيذي رقم 1التنظيم إلىتعيين الأمين العام بل أحالها 

العسكرية في الدولة، حدد من يملك صلاحية تعيينه، حيث وبالتعيين في الوظائف المدنية 

  2.يختص رئيس الجمهورية بتعيينه

 100.000 إلى 50.001ويعين الأمناء العامون للبلديات ذات الكثافة السكانية من   

الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ومهندسي الإدارة البلدية ونسمة من بين المتصرفين البلديين 

                              
  .المتعلق بالبلدية10-11من القانون  127المادة  1
التعيين في الوظائف المدنية يتعلق ب 1999أكتوبر  27المؤرخ في  240- 99من المرسوم الرئاسي  8 / 3المادة  2

  .1999لسنة  76والعسكرية في الدولة، الجريدة الرسمية، عدد 
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سنوات في منصب الأمين العام لبلدية  3سنوات من الأقدمية بهذه الصفة من بينها  5يثبتون و

  1.نسمة 50.000و 20.001سكانها ما بين يتراوح عدد 

نسمة،  50.000و 20.001أما الأمناء العامون للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين   

سنوات من بينها سنتين منصب أمين عام للبلدية  4فيتم تعيينهم بنفس الشروط لكن بأقدمية 

  2.نسمة فأقل 20.000التي يبلغ عدد سكانها 

نسمة فأقل فإنه يتم تعيين الأمناء العامون فيها من  20.001ذات في حين أن البلديات   

يثبتون والموظفين الذين لهم رتبة معادلة و مهندسي الإدارة البلدية أوبين المتصرفين البلديين 

التقنيين السامين لإدارة البلدية الذين لهم رتبة معادلة ومن بين الملحقين وسنتين من الخدمة، أ

  3.ن الأقدمية بهذه الصفةسنوات م 5يثبتون و

الأقدمية في تولي و يمكن القول بأن الشرط الأساسي لتعيين الأمين العام للبلدية هو  

  .حسب التعداد السكاني لكل بلديةووظائف البلدية، 

بما أن الأمين العام للبلدية معين من طرف السلطة المركزية هذا ما يعني أن هيئات و  

يجعلها تابعة للسلطة المركزية، وذا ما يؤثر على استقلاليتها هوالبلدية ليست كلها منتخبة 

  .بالتالي فهي تبعد أكثر عن تجسيد اللامركزية بكل صورهاو

  

  

                              
المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات،  26- 91من المرسوم التنفيذي   125المادة  1

  .1991لسنة  06الجريدة الرسمية، عدد 
  .نفس المرسوممن  126المادة  2
  .قطاع البلديات  إلىالخاص بالعمال المنتمين  الأساسيالمتضمن القانون  26-91سوم التنفيذي من المر 127لمادة ا 3
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  اختصاصات الأمين العام للبلديات: الفرع الثاني

رئيسه فالأمين العام ونظرا للصلاحيات الواسعة الممنوحة للمجلس الشعبي البلدي،   

المرسوم  و 10-11ما نص عليه قانون البلدية وهوللبلدية يتمتع بصلاحيات واسعة أيضا، 

  .قطاع البلديات إلىالمتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين  26-91التنفيذي 

نة من قانون البلدية لتعترف صراحة للأمين العام بممارسة أما 29لقد جاءت المادة و  

تحت إشراف ويضمن الأمين العام للبلدية أمانة الجلسة "المجلس الشعبي البلدي وذلك ينصها 

  1".رئيس المجلس الشعبي البلدي

من قانون البلدية، أن للبلدية إدارة توضع تحت سلطة رئيس  125ولقد ورد في المادة   

  2.ينشطها الأمين العام للبلديةولس الشعبي البلدي جالم

التي جاء ومن قانون البلدية فجاءت أكثر تفصيلا لمهام الأمين العام  129 أما المادة  

  يتولى الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي: "فيها

 .ضمان تحضير اجتماعات المجلس الشعبي البلدي -

 .التقنية البلديةوة الإداريتنسيق سير المصالح وتنشيط  -

الصلة بتطبيق المداولات المتضمنة الهيكل التنظيمي ضمان تنفيذ القرارات ذات  -

 .أعلاه 126مخطط تسيير المستخدمين المنصوص عليه في المادة و

 .أعلاه 68استلام المهام المنصوص عليه في المادة وإعداد محضر تسليم  -

                              
  .البلديةب لمتعلقا 10- 11من  29المادة  1
  .من نفس القانون 125المادة  2
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يتلقى التفويض بالإمضاء من رئيس المجلس الشعبي البلدي قصد الإمضاء على كافة   

  1.التقني للبلدية باستثناء القراراتو الإداريعلقة بالتسيير الوثائق المت

من نفس القانون للأمين العام باقتراح متصرف إداري لمساعدة  134اعترفت المادة و  

بتسيير أرشيف البلدية تحت سلطة رئيس  139المندوب البلدي، كما عهدت إليه المادة 

يعرض على وعداد مشروع ميزانية البلدية إ 180يتولى طبقا للمادة والمجلس الشعبي البلدي، 

  .المجلس الشعبي البلدي للمصادقة عليه

جانب  إلىالتي تضم وبالعضوية في اللجنة البلدية للصفقات  190اعترفت له المادة و  

  2.ممثل مصالح أملاك الدولةوالأمين العام عضوين منتخبين ورئيس المجلس الشعبي البلدي 

تنص على أن الأمين العام  240-99المرسوم التنفيذي من  119قد جاءت المادة و  

  :يتولى تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي ما يأتي

 .جميع مسائل الإدارة العامة -

 .القيام بإعداد اجتماعات المجلس الشعبي البلدي -

 .القيام بتنفيذ المداولات -

الوصية إما على القرارات للسلطة والقيام بتبليغ مداولات المجلس الشعبي البلدي  -

 .الرقابةومن أجل ممارسة سلطة الموافقة وسبيل الإخبار أ

 3.ممارسة السلطة السلمية على موظفي البلدية -

                              
  .المتعلق بالبلدية 10-11من القانون  129المادة  1
  .نفس القانون من  190ة الماد 2
  .قطاع البلديات إلىالمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين  26-91من المرسوم التنفيذي  119المادة  3
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في حالة شغور منصب "... من قانون الحالة المدنية لتنص على  2جاءت المادة و  

س التخلي عن المنصب رئيو الاستقالة أو رئيس المجلس الشعبي البلدي بسبب الوفاة أ

لأي سبب آخر و التخلي عن المنصب أو الاستقالة أو المجلس الشعبي البلدي بسبب الوفاة أ

منصوص عليه في التشريع المعمول به، يمارس الأمين العام للبلدية مهام ضابط الحالة 

  1".المدنية بصفة مؤقتة

را نظويمكن القول بأنه من خلال كل هذه المهام الموكلة للأمين العام للبلدية، و  

على  إلا دليلو المنصوص عليه في مختلف النصوص القانونية ما هوللمنصب الذي يتمتع به 

إخضاع البلدية لسلطتها،، واولة منها على فرض هيمنتها تدخل السلطة المركزية، في مح

 إلىمنها هذه الصلاحيات الواسعة، يدفعنا وبإدخال الإدارة البلدية ضمن هيئات البلدية و

  .زالت البلدية فعلا هيئة لا مركزيةام التساؤل هل 

  

  

  

  

  

  

                              
  .لحالة المدنيةبا المتعلق 08-14 من القانون رقم 2المادة  1
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مدى تكريس النظام القانوني للبلدية على مستوى الرقابة : المبحث الثالث

  الوصائية

أنها لا تخضع لأي رقابة من  تمتعها بالشخصية المعنوية، لا يعنيوإن استقلال البلدية   

 تمثل الرقابة الوصائيةوأشكال متعددة،وة المركزية، حيث تمارس الرقابة بصور السلط

ضيق هذه الرقابة وكذلك مدى دقة  وصورة من صور الرقابة على البلدية ومدى اتساع أ

مقوما مهما من مقومات اللامركزية وتتميز  وعموميتها معيارا أ والنصوص التي تحكمها أ

ابة الرق إلى الأولسنتطرق في المطلب و الرقابة الوصائية بأنها رقابة لا تمارس إلا بنص

في المطلب الثاني والرقابة على أعماله، والوصائية على المجلس الشعبي البلدي كهيئة 

  .الرقابة الوصائية على أعضاء المجلس الشعبي البلدي

  أعمالهوالرقابة الوصائية على المجلس الشعبي البلدي : الأولالمطلب 

هما الرقابة وجلس الشعبي البلدي، على الم هناك نوعان من الرقابة الوصائية  

 الأولسنفصل في الفرع والرقابة الوصائية على أعماله، وعلى المجلس كهيئة  الوصائية

  .في الفرع الثاني في الرقابة على أعمالهوالرقابة على المجلس كهيئة، 

  الرقابة الوصائية على المجلس الشعبي البلدي كهيئة: الأولالفرع 

بقرار مسبق من وزير الداخلية بناءا على  الإيقاففي القانون القديم كان ينص على   

،وكان يجب أن يتوفر 24-67من الأمر  112ما نصت عليه المادة وه تقرير من الوالي،و

المجلس،والشرط  لإيقاف وشرطين هما أن تكون هناك حالة استعجال تدع الإيقاففي قرار 

استمراره،غير أن  والثاني أن لا تتجاوز مدة الإيقاف شهرا واحدا يتقرر بعدها حل المجلس أ
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المجلس لمدة شهر،حيث أصبح ينص  إيقافالقانون البلدي الجديد لم يعد ينص على إمكانية 

  1.على حله فقط وإنهاء مهامه مع الإبقاء على الشخصية المعنوية للبلدية

  لالح: أولا 

توافرت  إذاالسلطة الوصية  إليهتضطر  إجراء وبل ه عقوبة جماعيةتبر الحل يعولا   

، حيث يتم عزل جميع أعضاء ظروف من شأنها جعل سير المجلس بتشكيلته الحالية مستحيلة

  2.تجريد أعضائه من الصفة التي يحملونهاوالمجلس الشعبي البلدي وإنهاء مهامه 

قام المشرع بحصر الأسباب المؤدية له في قانون نظرا لخطورة إجراء الحل، و  

قام بالنص أيضا و البلدية، حتى لا يترك مجالا للسلطة التقديرية لجهات السلطة الوصائية

  .النتائج المترتبة عن الحلوعلى الإجراءات 

 :أسباب الحل.1

تتمثل فيما و 10-11من قانون البلدية  46نص عليها المشرع الجزائري في المادة   

  :ليي

هي حالة غير واضحة أدرجها وفي حالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس،  -

مخالفة النظام  إلىالتي يمكن أن تعود والمشرع دون أن يقوم بتوضيح أسبابها، 

 3.الانتخابي كاكتشاف تزوير

أمر منطقي لكون الدستور أسمى قانون في الدولة  وهوفي حالة خرق أحكام الدستور،  -

 .حترامالأحق بالا وهو

 

                              
  207.مسعود شيهوب، المرجع السابق ،ص1
  103 .، ص2004عادل بوعمران، البلدية في التشريع الجزائري، دار الهدى، عين مليلة،  2
  148 .المرجع السابق، ص علاء الدين عشي، 3
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في هذه الحالة يقوم جميع أعضاء وفي حالة استقال جماعية لأعضاء المجلس،  -

هي نادرة الوقوع لاختلاف التوجهات والمجلس الشعبي بالتخلي عن عضويتهم، 

 1.السياسية للأحزاب المكونة للمجلس

شرع لم يوضح الجهة التي تقدم أمامها مويبقى الغموض واضحا في هذه الحالة لأن ال

يقوم  وأن كل عض وهل هي عبارة عن طلب واحد، أوشكلها،  وما هوالاستقالة، 

  2.بتحرير استقالته بصفة فردية

 أحكامعندما يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة بالرغم من تطبيق  -

 .تجزئتها وضمها أ وفي حالة بلديات أو، 10-11من قانون  41المادة

 3.في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس الجديد -

 إلىويمكن القول أن حل المجلس الشعبي البلدي من أخطر الحالات لآن حله يؤدي  -

المجلس  بإيقافأن تقوم السلطة الوصية  ومثل هتعطل مصالح المواطنين ، والحل الأ

عادة انتخابات جديدة وتنصيب منها إ عدة أثار بدل حله ،لان حل المجلس يترتب عنه

 .ما يكلف الدولة ميزانية كبيرة هي في غنى عنها ومجلس جديد وه

 أحكام الحل:ثانيا

هذا ما نصت عليه المادة وحل المجلس الشعبي البلدي بموجب مرسوم رئاسي،  يتم  

الوزير تجديده بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير ويتم حل المجلس الشعبي البلدي " 47

  .4"المكلف بالداخلية

قد تدارك النقص الذي وقع فيه، في  47ويمكن القول بأن المشرع من خلال المادة   

لا يمكن حل المجلس البلدي إلا "التي تنص على  08-90من القانون  35نص المادة 

                              
  117 .، صالسابقعادل بوعمران، المرجع  1
  259 .المرجع السابق، صشرح قانون البلدية ،  عمار بوضياف، 2
  .المتعلق بالبلدية 10-11من القانون  46المادة  3
  .نفس القانونمن  47المادة  4
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، حيث قام "بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على تقرير من وزير الداخلية

حدده بالرئاسي وبإزالة الغموض الذي كان في هذه المادة من ناحية تحديد نوع المرسوم، 

  1.وليس التنفيذي كما كان معمولا به في ظل القانون السابق

أيام التي تلي حل ) 10(ي خلال وفي حالة حل المجلس الشعبي البلدي، يعين الوال"  

  2".المجلس، متصرفا ومساعدين، عند الاقتضاء توكل إليهم مهمة تسيير شؤون البلدية

، 3"ويتم إجراء انتخابات لتجديد المجلس الشعبي البلدي خلال الستة أشهر الموالية للحل  

هذا ما ونتخابية ولا يمكن بأي حال من الأحوال، إجراؤها خلال السنة الأخيرة من العهدة الا

  .10-11من قانون البلدية  49نصت عليه المادة 

من مظاهر تدخل السلطة الوصية في  يعد حل المجلس الشعبي البلدي أكبر مظهر

ما يقلل من استقلالية البلدية في ممارسة مهامها،بحيث تكون دائما مقيدة  ووه عمل البلدية،

 .يد واستحداث مناصب جديدة والتجد الإبداعبنص قانوني يحرمها من حقها في 

  الرقابة الوصائية على أعمال المجلس الشعبي البلدي: الفرع الثاني

الرقابة الوصائية على أعمال المجلس الشعبي البلدي تتمتع الجهة الوصية بسلطة   

 وذلك عن طريق الحلول أوالرقابة على بعض الأعمال التي تقوم بها الهيئات المحلية، 

  .الإلغاء والتصريح أ

  

  

  

                              
  120 .عادل بوعمران، المرجع السابق، ص 1
  .المتعلق بالبلدية 10-11من القانون  48المادة  2
  134 .، ص2004التوزيع، عنابة، ود الصغير بعلي، دروس في المؤسسات الإدارية، دار العلوم للنشر ممح 3
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  المصادقة: أولا

ذلك من خلال اشتراط وتمارس الجهات الوصية رقابة على أعمال المجالس الشعبية البلدية 

قد نص المشرع على هذا النوع وضرورة المصادقة على بعض الأعمال قبل القيام بتنفيذها، 

 1.نولهذا النوع من الرقابة صورتا 10-11من الرقابة في قانون البلدية الجديد 

يوما،  21القاعدة العامة أن مداولات المجلس الشعبي البلدي تكون نافذة بعد مرور   

قراره، فيما يخص شرعية وصحة  ومن تاريخ إيداعها في الولاية، ليقوم الوالي بإدلاء رأيه أ

هذه ومن قانون البلدية،  56هذا ما نصت عليه المادة والقرارات المتخذة في المداولة 

يعتبر  لاوهون البلدية، من قانو 572المداولات غير المذكورة في المادة  المداولات هي

 .باستيفاء القيد الزمني بل نفاذها مقيدمصادقة ضمنية 

 :المصادقة الصريحة

تكون المصادقة الصريحة إذا ألزم القانون السلطة الوصية بالمصادقة على قرارات   

ما  وهوالمجلس الشعبي البلدي، حتى تصبح نافذة، وإلا فإنها لا تنفذ مهما طالت مدتها، 

لا تنفذ إلا بعد المصادقة عليها من الوالي "من قانون البلدية بقولها  57نصت عليه المادة 

  :نة ما يـأتيالمداولات المتضم

 .الحساباتوالميزانية  -

 .الوصايا الأجنبيةوقبول الهدايا  -

 .اتفاقيات التوأمة -

 .التنازل عن الأملاك العقارية البلدية -

                              
  115 .صر، المرجع السابق، صان وطيب بنب 1
  .المتعلق بالبلدية 10 -11من قانون 56المادة 2
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-90قد زاد مقارنة بقانون  المداولات التي تتطلب المصادقة أنواعن عدد وهنا نلاحظ أ

  .المصادقةما يعد تشديدا في  ومداولات وه 4صبح عدد المداولات حيث أ08

عمومية لم تعد تتطلب المصادقة وهذا تحول  مؤسسات إنشاءولات اوالملاحظ أيضا ان مد

على الميزانية والحسابات وهذا  الإبقاءمرافق تسمح بتلبية حاجات المواطنين ،وتم  لأنهامهم 

مصادقة الوالي لكن من جهة أخرى كل المشاريع  إلىن ميزانية البلدية تحتاج لأ أمر منطقي،

ما يسلب  والسلطة المركزية الوصية وه بإرادةالمنصوص عليها في الميزانية تبقى معلقة 

اختصاصات واسعة ثم تبقى هذه الاختصاصات معلقة على  إعطاءالبلدية قرارها،فما معنى 

    .مصادقة السلطات الوصية وموافقة أ

قانون البلدية على أن المصادقة الصريحة يجب أن تتم خلال مدة  من 58لقد نصت المادة و

من تاريخ إيداع محضر المداولة بالولاية، فإذا لم يصادق الوالي على ) 30(ثلاثين يوما 

خلال هذا الأجل، تحولت المصادقة من صريحة  57المداولات المنصوص عليها في المادة 

 1.ما يعني تنفيذها وهوضمنية  إلى

  الإلغاء: ثانيا

يمكن للسلطة الوصية التصدي لمداولات البلدية وإبطالها، من خلال صلاحياتها في   

يشوبها عيب من عيوب  وقرارات المجلس البلدي المخالفة للقانون، أ وإنهاء مداولات أ

هما البطلان  08-90إجراء البطلان أخذ صورتين في قانون البلدية القديم والمشروعية، 

، أين 10-11، على خلاف ما جاء به القانون الجديد 452النسبي المادة البطلان والمطلق 

تبطل بقوة القانون  ":التي جاء فيها 59قوة القانون من خلال نص المادة وأخذ بالبطلان بحكم 

وغير المطابقة للقوانين والتنظيمات،  مداولات المجلس الشعبي البلدي المتخذة خرقا للدستور

 .غير المحررة باللغة العربيةشعاراتها، ووة لتي تمس برموز الدولاو

                              
  .المتعلق بالبلدية 10-11من القانون  58المادة  1
  .15الجريدة الرسمية، العدد ،المتعلق بالبلدية  1990أفريل  7المؤرخ في  08-90من القانون  45و 44المادتان  2
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  ".يعاين الوالي بطلان المداولة بقرارو  

 ولا يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي أ"من نفس القانون على  60نصت المادة و  

 ومن المجلس في وضعية تعارض مصالحه مع مصالح البلدية بأسمائهم الشخصية أ وعض

كوكلاء، حضور المداولة التي تعالج  والدرجة الرابعة أ ىإلفروعهم  وأصولهم أ وأزواجهم أ

هذا الموضوع وإلا تعد هذه المداولة باطلة، ويثبت بطلان هذه المداولة بقرار معلل من 

  1".الوالي

وضع  10-11من قانون البلدية  59و 60نلاحظ أن المشرع من خلال المادتين و  

- 90معين، على خلاف قانون البلدية القديم كلمة باطلة دون تقييد قرار الإبطال بقيد زمني 

بطلان مطلق  وه 10-11بالتالي فالبطلان في القانون الجديد والذي حددها بمدة شهر،  08

  .وليس نسبي

تأكيدا لطابعها اللامركزي فإن ونظرا للاستقلال القانوني الذي تتمتع به البلدية، و  

طلان المداولة عن طريق التظلم الإداري، قانون البلدية قد سمح بالطعن في القرار المتضمن ب

  2.عن طريق دعوى قضائية والذي أصدر القرار أ والوالي لأنه ه إلىالذي إما أن يوجه و

  .ويمكن اعتبار أن رقابة الالغاء رقابة منطقية وغير مشددة

  الحلول: ثالثا

القانون ة الوصية أن تحل محل المجالس البلدية، في حالة معينة حددها لطيمكن للس  

في حالة امتناع المجالس عن القيام بأعمالها، وأخضع المشرع سلطة حلول الجهة الوصية وأ

دقيقة، يفسر مدى خطورة هذا الإجراء على استقلالية البلدية، ومحل البلدية لشروط صارمة 

  :ما سيأتي في تفصيله وهوالحلول المالي وتظهر سلطة الحلول في الحلول الإداري و

                              
  .المتعلق بالبلدية 10-11القانون من  60و 59المادتان  1
  .من نفس القانون 61المادة  2
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 :داريالحلول الإ .1

، حيث تظهر سلطة 1يتمثل الحلول الإداري في ممارسة سلطات الضبط الإداري  

، باتخاذ كل ما يراه مناسبا والمجلس الشعبي البلدي ككل في التدخل محل رئيس البلدية الوالي

  .لحماية النظام العام متى رأى تخاذلا من رئيس البلدية المعني

يمكن للوالي أن يتخذ "على ذلك صراحة  من قانون البلدية 100لقد نصت المادة و  

النظافة وبعضها، كل الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن  وبالنسبة لجميع بلديات الولاية أ

لا سيما منها وديمومة المرفق العام، عندما لا تقوم السلطات البلدية بذلك والسكينة العمومية و

  2".الحالة المدنيةوالخدمة الوطنية والتكفل بالعلميات الانتخابية 

تنظم حلول الوالي محل البلدية بالنسبة لقواعد الضبط الإداري،  100إذا كانت المادة و  

عندما يمتنع رئيس "من نفس القانون جاء عاما عندما نص على  101فإن نص المادة 

ات يمكن الوالي، التنظيموالمجلس الشعبي عن اتخاذ  القرارات الموكلة له بمقتضى القوانين 

  3".بعد إعذاره، أن يقوم تلقائيا بهذا العمل مباشرة بعد انقضاء الآجال المحددة بموجب الإعذار

ويلاحظ في نص هذه المادة أنه يشترط لصحة الحلول، أن يسبق الحلول إعذار من   

  .قانونامفروض عليه  والوالي لرئيس المجلس الشعبي البلدي يحدد فيه الأجل للقيام بما ه

، أين 10-11من قانون البلدية  142من صور الحلول الإداري، ما جاءت به المادة و  

يمكن للوالي أن يصدر أمر بالإيداع التلقائي للوثائق في أرشيف الولاية، خاصة الوثائق التي 

لها أهمية خاصة، في حالة تقصير رئيس البلدية من ناحية القيام بالإجراءات الكفيلة 

 4.عليها بالمحافظة

                              
  115 .عادل بوعمران، المرجع السابق، ص 1
  .المتعلق بالبلدية 10-11من القانون  100المادة  2
  .من نفس القانون 101المادة  3
  .نفس القانونمن  142 المادة 4
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 :الحلول المالي .2

يحق للوالي قانونا الحلول محل المجلس الشعبي البلدي في حالة حدوث اختلال   

من  102هذا ما نصت عليه المادة وبالمجلس بشكل يضمن المصادقة على ميزانية البلدية، 

في حالة حدوث اختلاف بالمجلس الشعبي البلدي يحول دون التصويت "قانون البلدية على أنه 

ي المادة تنفيذها وفق الشروط المحددة فوعلى الميزانية، فإن الوالي يضمن المصادقة عليها 

من قانون البلدية على ضرورة استدعاء  186، وقد نصت المادة 1"من هذا القانون 186

الوالي للمجلس الشعبي البلدي في دورة غير عادية للمصادقة على الميزانية، غير أنه لا تعقد 

بعد تطبيق أحكام المادة وإلا إذا انقضت الفترة القانونية للمصادقة على الميزانية  هذه الدورة

  .يةالأول، عندما يتعلق الأمر بالميزانية 1852

بالعمل بميزانية السنة الماضية ،حتى لا يمكن القول أن المشرع سمح للبلدية بالاستمرار 

  .يتعطل العمل البلدي ومصالح المواطنين كذلك 

ما بعد  إلىإن الرقابة على الميزانية لا تتوقف عند مرحلة التصويت عليها بل تمتد   

  .من قانون البلدية 184ما أكدته المادة  وهوالتنفيذ، خاصة إذا ترتب على تنفيذها عجز، 

حالة تصويته على ميزانية غير  إلىأن سلطة حلول الوالي تمتد  إلىتبقى الإشارة و  

 10.3-11من قانون البلدية  183ت إليه المادة ذلك ما أشارومتوازنة، 

  الرقابة الوصائية على أعضاء المجلس الشعبي البلدي: المطلب الثاني

أعضاء المجلس وللحديث على هذا النوع من الرقابة يجب التفرقة بين موظفي البلدية   

ك تحت ذلوالشعبي البلدي، حيث يخضع موظف البلدية لسلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، 

                              
  .المتعلق بالبلدية 10-11قانون  من 102المادة  1
السنة المالية، يستمر  ءالبلدية نهائيا لسبب ما، قبل بد إذا لم تضبط ميزانية"على 10-11من القانون  185تنص المادة  2

  ".النفقات العادية المقيدة في السنة المالية السابقة إلى غاية المصادقة على الميزانية الجديدةوالعمل بالإيرادات 
  .من نفس القانون 184- 183المادتان  3
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للبلدية "من قانون البلدية بقولها  125نصت على ذلك المادة والعام للبلدية  الأمينإشراف 

  1".العام للبلدية الأمينينشطها وإدارة توضع تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي 

العام الذي  الأمينالبلدية يخضعون لإدارة مستقلة تحت إشراف  وبالتالي فإن مستخدمو  

واجباته عن طريق التنظيم، كما يقوم بمجموعة من الاختصاصات وتحديد حقوقه ويتم تعيينه 

  2.التي حددها قانون البلدية

 المنتخبين، فيخضعون لرقابة وصائية وهي أما بالنسبة لأعضاء المجلس البلدي   

ي تمارس وفق وه الإقصاءوتتمثل في التوقيف، الإقالة وتمارس عليهم من طرف الوالي 

  :سنتطرق إليها فيما يليو، القانون ويجب تفسير نصوصها تفسيرا ضيقا

  الإقالة: الأولالفرع 

يعد إجراء الإقالة من أهم الآليات الرقابية على أعضاء المجالس المنتخبة بصفة   

التغيب بدون عذر مقبول  من قانون البلدية، 45المادة  التي يكون سببها حسب نصومنفردة، 

  .دورات عادية خلال نفس السنة) 03(ثر من ثلاث لأك

حضور جلسة السماع لتبرير غيابه  إلىوبناء على ذلك يستدعي المنتخب البلدي   

في حالة تخلفه عن الحضور يكون قرار المجلس حضوريا، كما يعلن والدفاع عن نفسه، و

  3.يتم إخطار الوالي بذلكوالغياب من طرف المجلس الشعبي البلدي 

ن القول بأن المشرع أولى أهمية كبيرة لحالات التغيب لما لها من انعكاسات يمكو  

قد منح المشرع لجهة وسلبية على مصداقية المجالس المحلية، وأقر لها عقوبة الإقالة، 

منح المجلس البلدي صلاحية و، المنتخبينالوصاية ممارسة حق الرقابة على مدى انضباط 

  .التغيب متابعة الإجراءات الخاصة بحالة

                              
  .المتعلق بالبلدية 10-11من القانون  125المادة  1
  .من نفس القانون 129-127المواد من  2
  .من نفس القانون 46المادة  3
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نظرا لما تشهده البلديات من تغيبات للمنتخبين  الإجراءصاب المشرع في هذا ولقد أ

  .كذلك الإداريما يتسبب في تعطل مصالح المواطنين وتعطل العمل  ووه

  التوقيف: الفرع الثاني

تجميد مؤقت لعضوية المنتخب في المجلس الشعبي البلدي  والمقصود بالتوقيف ه  

حالة قانونية وحيدة تتمثل في المتابعة الجزائية التي  إلىبصورة مؤقتة، ويرجع سبب التوقيف 

  .لمهامه الانتخابية ضمانا لمصداقية المجلس المنتخب وتحول دون متابعة العض

التي حددها وسباب التوقيف أ إلىمن قانون البلدية، بوضوح  43لقد نصت المادة و  

 ولأسباب مخلة بالشرف، أ وجنحة لها صلة بالمال العام أ والمشرع بكونها تتعلق بجناية أ

ة فكان المنتخب محل تدابير قضائية لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية بص

  .غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة إلىصحيحة 

فوريا مهامه وة صدور حكم نهائي بالبراءة يستأنف المنتخب تلقائيا في حالو  

  1.الانتخابية

التوقيف يتم اعتماده من أجل عدم فقدان الثقة في المنتخب، بحيث  إجراءويمكن القول أن 

  .براءتهمزاولة مهامه بعد  إلىيسمح للمنتخب بالعودة 

  الإقصاء: الفرع الثالث

إسقاط كلي  إلىعقابي يقترن بعقوبة جزائية تؤدي وإجراء تأديبي  والإقصاء ه  

للعضوية، الأمر الذي يجعل من بقاء المنتخب في المجلس البلدي يتعارض مع مصداقيته 

  2.كهيئة ناخبة

                              
  .المتعلق بالبلدية 10-11من القانون  43المادة  1

  .285عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، المرجع السابق، ص  2
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يقصى بقوة القانون "بقولها  10-11من قانون البلدية  44هذا ما نصت عليه المادة و  

للأسباب  يثبت نهائيةوانة جزائية ن محل إدمجلس شعبي بلدي كا ومن المجلس، كل عض

  1".ي هذا الإقصاء بموجب قراريثبت الوالوأعلاه،  43المذكورة في المادة

هذا لا يعني أن قرار وفي غالب الحالات يأتي قرار الإقصاء بعد قرار التوقيف،   

أن التوقيف وجب أن يلحقه قرار الإقصاء، بل  والإقصاء وجب أن يسبقه قرار توقيف، أ

المعني، سواء  والقرار القضائي الذي يصدر ضد العض والمسألة تبقى متعلقة بالحكم النهائي أ

  .البراءة وبالإدانة النهائية أ

مما سبق يتضح بأن المشرع تناول حالة الإقصاء المنصوص عليها في قانون البلدية و  

، أين 08-90ابق بشكل قليل أين لم يجدد شكل هذا الإجراء عكس قانون البلدية الس 11-10

  .يثبت بعده الوالي هذا القراروأعطى للمجلس الشعبي وجوبا، حق الإعلان عن الإقصاء 

السلطة الوصية في مواجهة أعضاء المجلس  10-11حيث أعطى قانون البلدية   

تهميش دور المجلس بحرمانه مطن وذلك بتعزيز سلطة الوالي والشعبي البلدي، سلطة واسعة 

  .ن القديمن قد أقرها له القانوبعض الصلاحيات كا

ذا تمس إ هي أسباب قانونية معقولة، الإقصاءالتي يعلن بناءا عليها  الأسبابويمكن القول أن 

  . بشرف وهيبة الهيئة

                              
  ديةالمتعلق بالبل 10-11من القانون  44المادة  1

جنحة لها صلة بالمال العام  ويوقف بقرار من الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أ"على  43تنص المادة

  ..."كان محل تدابير قضائية والأسباب مخلفة بالشرف، أ وأ
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 :خاتمة

أعلن المؤسس الدستوري في الدستور أن البلدية هي قاعدة اللامركزية كما أعلن ذلك 

في مادته الاولى وفي القوانين السابقة أيضا ولقد حاولنا في هذا 10-11أيضا قانون البلدية 

البحث استقراء النصوص القانونية المنظمة لتشكيلة البلدية واختصاصاتها والرقابة عليها 

تكريس النظام القانوني لهذه الهيئة لمقومات اللامركزية التي صرح بها  للتأكد من مدى

الدستور وقانون البلدية ،وكان علي قبل ذلك التطرق في الفصل الاول الى مقومات 

الانتخابية وأساليب تحديد نتائج الانتخابات في المبحث  للأنظمةاللامركزية حيث تعرضت 

بين السلطة المركزية والسلطات المحلية في الانظمة الاول والى كيفية توزيع الاختصاصات 

المقارنة والنظام الجزائري في المبحث الثاني ،وفي المبحث الاخير من هذا الفصل حاولت 

الاحاطة بمفهوم الرقابة الوصائية وتمييزها عن ما يشابهها من المفاهيم وأهدافها وحدودها 

انونية في التشريع الجزائري التي تحكم ،أما في الفصل الثاني فقمت بتحليل النصوص الق

ي مدى كرست هذه الرقابة عليها لاستنتاج والوصول إلى أتشكيلة البلدية واختصاصاتها و

  :النصوص مقومات اللامركزية أو أضعفتها،وقد لاحظت فيما يخص

  : النظام الانتخابي وتشكيلة البلدية - 1

  .بلدية  ن تشكيلة البلدية تكون حسب التعداد السكاني لكلأ  - أ

  .ية دأن هيئات البلدية ليست كلها منتخبة بل هناك الهيئات المعينة مثل الامين العام للبل-ب   

أن النظام الانتخابي يكرس اللامركزية من جهة اختيار الشعب لممثليه،وأما من جهة -ج  

  .التعيين فهو لا يكرس اللامركزية

  :اختصاصات البلدية- 2

  .صلاحيات واسعة في جميع المجالات  أن المشرع منح للبلدية-أ  
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الصلاحيات التي منحها المشرع للبلدية ورئيسها تصطدم مع قلة الامكانيات المتوفرة  -ب  

  .والموضوعة تحت تصرفها 

  :الرقابة الوصائية على البلدية- 3

لا أنها تبقى خاضعة المعنوية والاستقلالية المالية إ رغم أن البلدية تتمتع بالشخصية  - أ

 .ة الوصية نظرا لضعف الامكانيات المتوفرة لها للسلط

ن الوالي يقوم بالتدخل في العديد من الصلاحيات بالنسبة للبلدية عن طريق المصادقة أ  - ب

ممارسة في حالة حل البلدية مما يجعلها تابعة ومقيدة في  بأعمالهاعلى اعمالها ، والقيام 

الاشكالية المطروحة في مقدمة هذا البحث ى القول اجابة على وهو ما يدعونا ال.مهامها 

أن النظام القانوني للبلدية لا يكرس كل مقومات اللامركزية و اكبر تكريس قد يكون 

 .في النظام الانتخابي والاختصاصات الممنوحة للبلدية 

  :وأخيرا فان أهم النتائج التي توصلنا اليها في البحث هي 

خاصة بعد اعطاء الوالي الكثير من الصلاحيات حيث  اتساع الرقابة الممارسة على البلدية-

  .يتدخل في أعمال البلدية ويصادق على مداولاتها 

  .خضوع قرارات البلدية الى المصادقة من طرف السلطة الوصية -

المجلس الشعبي البلدي ورئيسه بموجب نصوص قانونية ،وهو ما تحديد صلاحيات -

  .يتعارض مع استقلاليتها 

بالشكل الكافي، رغم تأكيد الدساتير  ائرية لم تتناول الجماعات الاقليميةر الجزأن الدساتي -

على أن المجلس المنتخب المحلي يمثل قاعدة اللامركزية و مكان مشاركة المواطنين في 

تسيير الشؤون العمومية، إلا أن كل الدساتير لم تنص على استقلالية البلدية و على حريتها 

 .في اتخاذ قرارتها
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ولقد وسع المشرع من اختصاصات المجالس الشعبية البلدية، لكن استقلاليتها غير كاملة  -

 .نظرا لعجزها المالي و حاجتها المستمرة لدعم الدولة

و يكمن الهدف الرئيسي من اعتبار البلدية كجماعة إقليمية بحيث يتم نقل السلطات من   

لأقدر على حل مشكلات السكان اعتبارها االهيئات المركزية إلى المجالس الشعبية البلدية، ب

يين، و من الحلول الواجب اتباعها لتكريس النظام القانوني للبلدية لمقومات اللامركزية المحل

 :هي

 التعاون،  التخفيف من شدة الرقابة الوصائية على أساس تقديم الرأي و المنشورة و

الإدارية المطلوبة و لا الموارد التي لا تتوفر فيها الكفاءة  خاصة في الهيئات الاقليمية

 .الذاتية

  توفير ضمانات لأعضاء المجالس الشعبية البلدية لممارسة مهامهم بكل حرية و

استقلال سواء ضمانات قانونية و ذلك بوجود نص صريح لممارسة الرقابة الوصائية 

و و إحاطتها بقواعد معينة يفرض مراعاتها، و إحاطة ممارستها بشكليات قانونية، أ

ضمانات قضائية و هي الأهم، بحيث تفسح لأعضاء المجلس الشعبي البلدي يحق 

إقامة الدعوى، لإبطال القرارات الصادرة عن سلطة الوصاية التي تتعلق بهم أو تتعلق 

 .بالقرارات التي يتخذها المجلس

وضع كل المبادئ و المتطلبات  10-11و في الأخير يمكن القول بأن قانون البلدية   

الفقهية، لجعل البلدية كجماعة إقليمية تكرس الديمقراطية الإدارية من الناحية القانونية، و ذلك 

بإشراك الأفراد في تسيير شؤونهم المحلية، من خلال تمتع البلدية بهيئة تنفيذية غير معينة بل 

دني منتخبة، إلا أنه من الناحية التطبيقية ظهر ضعف و عجز البلدية عن أداء مهامها و ت

مستوى الخدمات، لذلك يمكن القول بأن الأسباب الحقيقية لا تكمن في القوانين و إنما هناك 

 .أسباب أخرى تتعلق بالمنتخب المحلي، إضافة إلى ضعف وقلة الموارد المالية المحلية
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  :ملخص

الجزائر في تنظيمها الإداري على أسلوب اللامركزية الإدارية الذي يقوم على العديد من  اعتمدت  

وتوزيع الاختصاصات بين السلطة المركزية والهيئة  المقومات منها النظام الانتخابي والرقابة الوصائية

تشكل قاعدة اللامركزية، وهذه اللامركزية، وأكبر تكريس اللامركزية كان على مستوى البلدية، التي 

الأخيرة مرت بعدة تغيرات وتطورات مست مفهومها وكيفية إنشائها وحددت صلاحياتها نتيجة تضخم 

وظائف الدولة وتشعب مسؤولياتها، ونظرا للدور الهام الذي تقوم به البلدية، فقد خصها المشرع بمجموعة 

  .10-11لقانون الحالي إلى غاية صدور ا 67/24من القوانين بدءا بالقانون 

أين قام المشرع من خلال هذه القانون الجديد بتحديد هيئاتها المتمثلة في المجلس الشعبي البلدي   

ورئيسه والأمين العام وأوكل لهما مجموعة من الصلاحيات والاختصاصات خدمة للمواطنين وتحقيقها 

  .لحاجياتهم، بنوع من الاستقلالية

  .الخاص بها، والذي حدد كيفية الترشح الانتخاباتوكذلك النظام الانتخابي   

شملت ات الرقابة التي خضعت لها البلدية، بحيث إلا أن هذه الاستقلالية كانت نسبية من خلال آلي  

    .هذه الرقابة أعضاء المجلس الشعبي البلدي أوأعماله على حد السواء

  

  

  

Résumé:  
Dands son organisction administrative .l'algerie a adopté l'approche de la de 
'centralesation administrative qui se repose sur polusieurseleimeuts y compris le 
contrôle eléctoral et patriaicale ainsi que la répaitition des competenceseutre 
l'autorété centrale et le système de centralisé . 
La plus grande cinseciation de la de'centralisation était au nivaumunicepal qui 
forme sa base .cette derniere a connu de nombreux changements et developements 
qui ont affecté son concept, la manière de sa ireation et delimiter des pouvoirs . 
En raisonl'inflation des fonctions de l'etat et de la complexite de ses 
responnsebilites . 
Un le granderole qui acconpolet la municepalité , le degislateur lui a reservé un 
ensemble de lois , à partir de la loi 67/24 jusqu a la promulagation de la loi actvelle 
10-11. 
Apartir de cette nouvelle loi le legislateur a procede a l'indenlification  des 
instances représentees en l'ohembléé populaire  
Communale (apc) , son president et son seiretaire générale .chacien a un groupe de 
pouvoirs et des sperscualites au service du citoyen .avec une sorte d'autonomie. 
De menie , son propre systeineelectoval qui a defini les modalites de 
condidativieaer …. Eléctions cette autonomie atait relative à travris les mécanisnes 
de contrôle a la quelle la cmmune a été soumise , etant donne que ce contrôle a 
touché les memleres du coseilmunicepal ou leurs fonctions . 
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